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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد, 
 وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم, أما بعد:

 وختم به الرسالات, وجعل رسالته  أرسل محمدا  -سبحانه وتعالى-فإن الله 
 -سبحانه وتعالى-الأرض ومن عليها, وخصّه الله  كاملة شاملة خالدة إلى أن يرث الله

, وشرفهم الله -رضي الله عنهم -بأصحاب شرفهم بصحبته, وما حصل ذلك لأحد سواهم 
فتلقوا الخير والنور والهدى, وأدوه إلى من  بأن سمعوا كلام رسوله  -سبحانه وتعالى-

لأنهم الواسطة بين الرسول  بعدهم, فكل إنسان يأتي بعدهم فلهم عليه منة, ولهم عليه فضل؛
 .ومن أتى من بعدهم 

فلذا كان لأقوالهم وفتاويهم أهمية بالغة, ومنزلة كبيرة, نابعة من معاصرتهم التنزيل, 
 ., واقتدائهم بأقواله وأفعاله ومشاهدتهم التأويل, وفهمهم لمراد الرسول 

الأدلة التي يُستدل بها  ولهذا فإن الأئمة اهتموا بأقوالهم وفتاويهم, وجعلها بعضهم من
 .-فيما لم يرد فيه نص أو إجماع-في الأحكام الشرعية, بل قدمها بعضهم على القياس

تأثيرا  -رضي الله عنهم-ومن هؤلاء الأئمة الذين أثر في اجتهاداتهم أقوال الصحابة 
رضي الله -, فقد كثر ورود أقوال الصحابة -رحمه الله-واضحا: الإمام أحمد بن حنبل 

 في أقواله, وكتب أصحابه. -نهمع
 -أيضا-, ويهتم -رضي الله عنهم-ولأهمية هذا الموضوع الذي يهتم بأقوال الصحابة 

, -رضي الله عنهم-في التعامل مع أقوالهم  -أحمد بن حنبل-بمنهج إمام أهل السنة والجماعة 
ام أحمد في على اجتهادات الإم -رضي الله عنهم-أحببت أن أبحث في أثر أقوال الصحابة 

رحمه الله -فقه المعاملات, وأن أدون ما وقفت عليه من فروع فقهية, أخذ الإمام أحمد 
 فيها بقول الصحابي, كدليل يحتج به على المسألة. -تعالى
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 أهمية الموضوع:
تكمن أهمية الموضوع في أنه يبحث في دليل من أدلة الأحكام الفقهية, التي اختلفت 

 في الأخذ به, وهو قول الصحابي.  -رحمه الله-د الرواية عن الإمام أحم
  وجلالة قدرهم, حيث إنهم رأوا الرسول -رضي الله عنهم-ولمناقب الصحابة 

خصيصة قد لا  -رضي الله عنهم-وشاهدوا التنزيل, وعرفوا مراده مما يقول, كان لقولهم 
 أكثر ممن أتى من بعدهم. توجد لغيرهم, وقربا للصواب

في كتب الفقه, سيما في المسائل  -رضي الله عنهم-ستدلال بقولهم لذا فقد كثر الا
, وكان ممن كثر النقل عنه في الاستدلال بقولهم, إمام أهل التي لم يرد فيها نص عن النبي 

 . -رحمه الله تعالى-السنة والجماعة, الإمام أحمد بن حنبل 
قد اختلفت, لذا فقد في الأخذ بقول الصحابي  -رحمه الله-وحيث إن الرواية عنه 

في هذه المسألة, وأجمع الفروع الفقهية التي قيل إن الإمام  -رحمه الله-أحببت أن أحرر قوله 
على هذه المسائل في المعاملات  -بإذن الله-استدل عليها بقول الصحابي, وسيقتصر بحثي 

 فقط.
 :أسباب اختيار الموضوع

 هناك أسباب لاختيار هذا الموضوع, أذكر منها:
عاصروا التنزيل, وحملوا العلم إلينا, فهم الواسطة  -رضي الله عنهم-أن الصحابة أولا: 

 بين الأمة, وبين رسولها, فلذا كانت أقوالهم وأحكامهم من الأهمية بمكان.
أن فيه جمعا لفروع شتى متناثرة في كتب أهل الفقه, وفائدة هذا الجمع, دراسة  ثانيا:

 في مكان واحد, دراسة دقيقة مفصلة. -المختلف فيه-دليل تلك الفروع المتعلقة بهذا ال
في موقفه من هذا الدليل, من حيث  -رحمه الله-تحرير قول الإمام أحمد ثالثا: 

 الاستدلال به من عدمه. 
 الدراسات السابقة:

اطلعـــت علـــى فهـــارس الرســـائل الجامعيـــة في مكتبـــة المعهـــد العـــالي للقضـــاء, وفهـــارس 
نية, وفهارس مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسـلامية؛ ولم مكتبة الملك فهد الوط

علــى حــده, هــل أخــذ بهــذا الــدليل أو لا   -رحمــه الله-أجــد مــن تنــاول قــول الإمــام أحمــد 
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 وإنما تكلموا عن قول الصحابي وبحثوا عن حجيته, ومن تلك الدراسات:
)رسالة في لبغا, , لمصطفى ديب اـ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي

 أصول الفقه نالت شهادة الدكتوراه من الأزهر(.
وقد ضمن تلك الأدلة: قول الصحابي, وتكلم عن حجيته, وذكر أقوال الأئمة في 
ذلك, ثم أعقب ذلك بتسع عشرة مسألة, منها تسع مسائل في العبادات, وخمس مسائل 

 ايات.في فقه الأسرة, ومسألتان في باب الجهاد, ومسألة في الجن
, 484أما المعاملات فلم يذكر فيها إلا مسألتين, وهما: المسألة العاشرة في صفحة 

, وتتعلق بالضمان في 320وهي مسألة العينة, والمسألة السادسة عشرة في صفحة 
 الجناية.

لمصطفى سعيد ـ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء, 
, تكلم في معرض كلامه عن أثر قول الصحابي عن لدكتوراه()بحث مقدم لنيل شهادة االخن, 

سبعِ مسائل, خمسٍ منها في فقه الأسرة, ومسألتين في فقه المعاملات, وهما نفس 
 المسألتين اللتين ذكرهما مصطفى البغا.

ــ الصــحابي ومولــف العلمــاء مــن الاهت ــا  بقولــه,  لعبــد الــرحمن الــدروي , وهــو  ـ
لـذكر أمثلـة علـى قـول الصـحابي في الفصـل السـابع مــن  كتـاب أصـولي صـرف, وإنمـا تطـر 

الكتـــاب, وقـــد ذكـــر خمســـة أمثلـــة؛ مثـــالين في المعـــاملات, وهـــي: مســـألة العينـــة في صـــفحة 
, ومثــالين في فقــه الأســرة, 238, ومنـع مــن أراد تنزيــل الســعر عــن المعتـاد في صــفحة 230

 وآخرها مسألة في الحج.
هية من باب التمثيل لهذا الدليل, لا على وهذه الكتب الثلاثة ذكرت الفروع الفق

تلك الفروع من غير  تذكر  يسبيل الاستقصاء؛ لأنها كتب أصولية في الأصل, وكذا فه
اختصاص بمذهب إمام معين, وتتبعٍ للفروع التي أثر فيها هذا الدليل, وهذا ما سيكون في 

 هذا البحث بمشيئة الله تعالى.
لصلاح أحمد علي محمد  فات الفقهية,ـ ه ية لول الصحابي وأثره في الخلا

الجماعي, )بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير( وهو بحث مختصر, ذكر فيه أربعة نماذج 
من أثر حجية قول الصحابي في العبادات, وأعقبه بأربعة نماذج في فقه الأسرة,  -كما سماها-
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لفرعين اللذين ذكرهما مصطفى ثم أتبع ذلك بأربعة نماذج في البيوع والجنايات, ذكر منها ا
البغا, ومصطفى الخن في كتابيهما, و فرع من الفرعين التي ذكرها عبدالرحمن الدروي  في  

 كتابه.
إضــــافة إلى كتــــب الأصــــول الــــتي بحثــــت هــــذه المســــألة, ولكــــن كمــــا لا  فــــى, أن الفــــروع 

أن أبحــث هــذا  الفقهيـة ينــدر وجودهــا في علـم الأصــول, إلا نــزرا يسـيرا للتوضــي , فلــذا أحببـت
في هـــذه  -رحمـــه الله-الموضـــوع, رفعـــا لجهـــل نفســـي أولا, ثم تحريـــرا لقـــول إمامنـــا الإمـــام أحمـــد 

المســألة, لتكــون مقدمــة أتوصــل بهــا للفــروع الفقهيــة الــتي جُعــل دليلهــا الأول: قــول الصــحابي, 
حيــث للإمــام, والمـرج  مــن  -بــإذن الله-فأدرسـها دراســة مستفيضــة, أبـين القــول الــراج  فيهـا 

 الدليل, وسبب ترجيحه.
 منهج البحث :

 ج الذي أقره القسم, وهو كالتالي:هلقد اتبعت في كتابة البحث, المن
أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتض  المقصود من  -2

 دراستها.
الاتفا  إذا كانت المسألة من مواضع الاتفا  فإني أذكر حكمها بالدليل مع توثيق  -1

 من مظانه المعتبرة.
 إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي: -4

أحرر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها  -أ
 محل اتفا .
 أذكر الأقوال في المسألة وأبين من قال بها من أهل العلم. -ب
بذكر ما تيسر الوقوف أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية  -جـ

 عليه من أقوال السلف الصالح.
 أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية. -د
استقصي أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وذكر ما يرد عليها من  -هـ

 مناقشات وما قد يجاب به عنها, إن وجد ما يستدعي ذلك.
 الترجي  مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. -و
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 مد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.اعت -3
 أركز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. -5
 أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية. -6
 أتجنب ذكر الأقوال الشاذة. -7
أعتني بدراسة ما جدّ من قضايا معاصرة مما له صلة واضحة بالبحث أو مما قد  -8

 ترتب على بعض مسائل البحث.ي
 أرقم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل. -9

أخرج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء  -20
والصفحة وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما وإلا 

 أحدهما.أكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من 
 أخرج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها. -22
أعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطل , أو من كتب  -21

 المصطلحات المعتمدة.
 أوثق المعاني من كتب اللغة المعتمدة, وتكون الإحالة بالمادة والجزء والصفحة. -24
بذكر اسم العلم ونسبة وتاريخ وفاته ومذهبه أترجم الأعلام غير المشهورين بإيجاز  -23

 العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.
إذا ورد في البحث أماكن أو قبائل أو فر  أو شعار أو غير ذلك أضع لها فهارس  -25

 خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.
لإملاء وعلامات الترقيم, ومنها علامات التنصيص العناية بقواعد اللغة العربية وا -26

للآيات الكريمة, والأحاديث الشريفة, والآثار, ولأقوال العلماء وتميز العلامات أو الأقواس, 
 فيكون لكل منها علامته الخاصة.

 وضع خاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات. -27
 وضع فهارس فنية وهي: -28
 فهرس الآيات القرآنية. -
 رس الأحاديث والآثار.فه -
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 فهرس الأعلام. -
 فهرس المراجع والمصادر. -
 فهرس الموضوعات. -

 خطة البحث:
أما خطة هذا البحث فتتكون من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة وفهارس, وتفصيل 

 ذلك كما يلي:

 مباحث: أربعة: وتحته التمهيد
 تعريف الصحابي, وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول:

 طلب الأول: تعريف الصحابي لغة.الم
 المطلب الثاني: تعريف الصحابي عند المحدثين.

 المطلب الثالث: تعريف الصحابي عند الأصوليين.
 فضل الصحابة رضي الله عنهم وعدالتهم. المبحث الثاني: 

تحرير محل النزاع في الاحتجاج بقول الصحابي, وفيه أربعة  المبحث الثالث:
 مطالب:

 الأول: قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه.المطلب    
 المطلب الثاني: قول الصحابي إذا اشتهر ولم  الفه غيره.   
 المطلب الثالث: قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر.   
المطلب الرابع: قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر ولم    

 يعرف له مخالف من الصحابة أو موافق.
 مطالب: أربعةحجية قول الصحابي, وفيه  الرابع: المبحث

 المطلب الأول: القائلون بحجية قول الصحابي وأدلتهم.  
 المطلب الثاني: النافون لحجية قول الصحابي وأدلتهم.  
 المطلب الثالث: القول الراج  وبيان سبب الترجي .  

 .-رحمه الله تعالى-تحرير قول الإمام أحمد المطلب الرابع: 
 الفروع الفقهية في البيوع:فصل الأول: ال
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 وفيه اثنا عشر مبحثا:
 بيع المصحف.  المبحث الأول:

 بيع رباع مكة وأجرتها. المبحث الثاني:
 إن شرط في البيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن. المبحث الثالث: 
إذا قال: بعتك برأس مالي فيه وهو مائة, وأرب  في كل عشرة  المبحث الرابع:

 رهما.د
 بيع السمك في الماء. المبحث الخامس:
 بيع العربون. المبحث السادس: 

 اتجار الوصي بمال اليتيم. المبحث السابع:      
 شراء الأراضي الموقوفة وبيعها. المبحث الثامن:      
 شراء المتصد  صدقته من غير من أخذها. المبحث التاسع:        
 شرط البراءة من كل عيب.إذا باع ب المبحث العاشر:      

 بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر. المبحث الحادي عشر:     

   ذو  المبيع عند الشراء. المبحث الثاني عشر:      
الفصل الثاني: الفروع الفقهية في أبواب الربا والسلم والقرض والحوالة والح ر  
 والوكالة:

 وفيه ثمانية مباهث:
  ا بين العبد وسيده.الربالمبحث الأول: 
 السلم إلى الحصاد.  المبحث الثاني:

 وفاء الدين المؤجل في الكتابة قبل حلول الأجل.  المبحث الثالث:
 حكم السفتجة. المبحث الرابع: 

 دفع مال الجارية إليها إذا بلغت وأونس رشدها.  المبحث الخامس:
 إن عقد مع نفسه لنفسه. المبحث السادس: 
 بيع الدين المستقر من الغريم.  المبحث السابع:
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 إذا قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فهو لك. المبحث الثامن:
 الفروع الفقهية في أبواب الغصب والشفعة والوديعة وال عالة:الفصل الثالث: 
 :وفيه أربعة مباهث

 الضمان في الجناية على عين الدابة. المبحث الأول:  

 الصغيرة.  الشفعة في الدارالمبحث الثاني: 
 تضمين صاحب الوديعة.  المبحث الثالث:

  أجر الجعل في الآبق.المبحث الرابع: 
 , وأذكر فيها أبرز النتائج.الخاتمة

 : وأذكر فيها ما يلي :الفهارس العامة
 فهرس الآيات القرآنية. -

 فهرس الأحاديث. -

 فهرس الأعلام. -

 فهرس المصادر والمراجع. -

 فهرس الموضوعات. -

كر الله تعالى على ما من به علي من نعم وآلاء, وعلى ما يسره من إتمام وبعد, فإني أش
 هذا البحث, فله الحمد من قبل ومن بعد.

وبعد شكر الله تعالى أتقدم بالشكر الجزيل لكل من كان سببا في إخراج هذا البحث, 
 ولكل من ساعدني بتوجيه أو مشورة أو تشجيع, وأخص بالذكر من تحمل التقصير في كثير

 من الأحيان لأجل مساعدتي في البحث: والديّ, وزوجتي, فجزاهم الله خيرا.
وأشكر كذلك مشرف البحث, فضيلة الشيخ الدكتور: يوسف البدوي, الذي كان 

 حريصا على إفادتي رغم كثرة أشغاله, فجزاه الله خيرا.
فمن  وبعد؛ فإن هذا جهد مقصر لا  لو من التقصير والزلل, فما كان فيه من صواب,

الله تعالى, وما كان فيه من خطأ, فمن نفسي, وأستغفر الله منه, وصلى الله وسلم على خير 
 البرية, وأزكى البشرية, محمد بن عبدالله, وعلى آله وصحابته أجمعين.
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 :التمهيد
 

 مباحث: أربعةوتحته 
 تعريف الصحابي, وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول:

 ابي لغة.المطلب الأول: تعريف الصح
 المطلب الثاني: تعريف الصحابي عند المحدثين.

 المطلب الثالث: تعريف الصحابي عند الأصوليين.
 فضل الصحابة رضي الله عنهم وعدالتهم. المبحث الثاني: 

تحرير محل النزاع في الاحتجاج بقول الصحابي,  المبحث الثالث:
 وفيه أربعة مطالب:

 ا لا مجال للرأي فيه.المطلب الأول: قول الصحابي فيم   
 المطلب الثاني: قول الصحابي إذا اشتهر ولم  الفه غيره.   
 المطلب الثالث: قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر.   
المطلب الرابع: قول الصحابي فيما للرأي فيه مجال ولم ينتشر    

 .أو موافق ولم يعرف له مخالف من الصحابة
 , وفيه أربعة مطالب:ابيحجية قول الصح المبحث الرابع:

 المطلب الأول: القائلون بحجية قول الصحابي وأدلتهم.  
 المطلب الثاني: النافون لحجية قول الصحابي وأدلتهم.  
 المطلب الثالث: القول الراج  وبيان سبب الترجي .  

 .-رحمه الله تعالى-تحرير قول الإمام أحمد المطلب الرابع: 
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 :لصحابيتعريف ا المبحث الأول:
 المطلب الأول: تعريف الصحابي لغة:

النــا ر لكتــب أهــل اللغــة يجــد أن أصــل كلمــة صــحابي, مشــتق مــن الصــحبة, ولا خــلاف 
(, الــــتي تـــدل علــــى معـــان عــــدة, (2)بيـــنهم في ذلــــك , وهـــذه الكلمــــة ترجـــع إلى مــــادة )صلـــحِبل

 منها:
حبة: , كمـــا جـــاء في القـــاموس المحـــيط: صصـــحبه كســـمعه صـــحابة ويكســـر وصـــالمعاشـــرة

 .(1) عاشره ص
 .(4) : صدعاه إلى الصحبة ولازمهصواستصحبه

صوكـــــل شـــــيء لاءم شـــــيئا فقــــــد  ملائمـــــة الشـــــيءعلـــــى  -أيضـــــا-وتـــــدل هـــــذه الكلمـــــة 
 .(3)استصحبهص

ــــة تــــدل علــــى  -كمــــا جــــاء في معجــــم مقــــاييس اللغــــة-وأصــــل المــــادة  المقارنــــة والمقارب
يـدل علـى مقارنـة شـيء ومقاربتـهص , جاء في المعجـم: صالصـاد والحـاء والبـاء أصـل واحـد للشيء

(5). 
 ولا  تص هذا الملازم أن يكون إنسانا, بل قد يكون حيوانا أو مكانا أو زمانا. ص

 .(6)صوقد تكون بالعناية والهمة  -الأصل-وقد تكون مصاحبته بالبدن وهو 
( تـــــدل علـــــى ملازمـــــة الشـــــيء للشـــــيء,  ـــــحِبل وبهـــــذا يمكـــــن لنـــــا أن نقـــــول: أن مـــــادة )صل

ـــه لـــه, ســـواء طالـــت صـــحبته لـــه أم لا, وإن كـــان في العـــرف لا يقـــال إلا لمـــن  ومقاربتـــه و  مقارنت
 , ولذلك سميت الزوجة صاحبة, لملازمتها زوجها, والله أعلم.(7)كثرت ملازمته

                                 
 ( بتصرف يسير جدا.4/274ذيب الأسماء واللغات )( ته2)
 (3/1300(, وينظر: لسان العرب )2/92( )1)
 ( المرجع السابق.4)
 ( 4/445( وينظر: معجم مقاييس اللغة )4/213( كتاب العين )3)
 (4/445( معجم مقاييس اللغة )5)
 بتصرف يسير. 558-557( الكليات ص6)
 ( المرجع السابق.7)
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 :المطلب الثاني: تعريف الصحابي عند المحدثين
 

راجـــع في تعريـــف الصــحابي, واخـــتلافهم  -رحمهــم الله تعـــالى-اختلفــت عبـــارات المحـــدثين 
ومجالســته, ولــذا فــإني ســأذكر مــا وقفــت  إلى اشــتراط بعضــهم شــروطا زائــدة علــى لقيــا النــبي 

وأبــين مــا تــرج  واســتقر العمــل عليــه عنــدهم, إذ هــم أهــل  -رحمهــم الله-عليــه مــن تعريفــاتهم 
 والصنعة, فأقول: الشأن

 لــت ردةمؤمنــا بـه, ومــات علــى الإسـلام, ولــو  ل النـبي  (2)مــن لقــيص التعريـف الأول:
 ص.في الأص 

 .(1)هذا قول جمهور العلماء, خلفا وسلفاو 
, (3)(4)علـــــي بـــــن المـــــديني نـــــص علـــــى أن مجـــــرد الرايـــــة كـــــاف في إطـــــلا  الصـــــحبة: وممـــــن

 .........................................,..............(7)وأبو زرعة(6()5)البخاريو 
                                 

 ؛ لأنه والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي ابن حجر في نزهة النظر: صقال الحافظ ( 2)
 .239ص النكت على نزهة النظر  .ص رج ابن أم مكتوم, ونحوه من العميان, وهم صحابة بلا تردد

 .222, والمنهل الروي ص(1/392)وينظر: الباعث الحثيث  ,239النكت على نزهة النظر ص (1)
أصله من المدينة, محدث, حافظ, أصولي  ,علي بن عبد الله بن جعفر السعدي, ابن المديني أبو الحسن :هو (4)

 سمع ابن عيينة طبقته, وأخذ عنه الذهلي والبخاري وأبو داود وغيرهم. توفي بسر من رأى ,ومشارك في بعض العلوم
-1/250طبقات الشافعية الكبرى )ص. ينظر: ديثتفسير غريب الحصو صالمسند في الحديثص من تصانيفه: ه.143سنة

 . (349-1/318تذكرة الحفاظ للذهبي ), و (235
 (.7/5ينظر: فت  الباري )( 3)

ولد في  -وهي لفظة بخارية معناها الزراع-أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه  هو:( 5)
من مؤلفاته: , وابن خزيمة كثير, منهم: أبو عيسى الترمذي, وأبو حاتم  روى عنه خلق, سنة أربع وتسعين ومئة شوال

ومئتين. ينظر: الثقات  ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين -رحمه الله- ماتصالصحي ص و صالتاريخ الكبيرص وغيرها, 
 (.368-21/492(, وسير أعلام النبلاء )457-1/411(, وتاريخ بغداد )9/224-223)

 .(5/1)صحي  البخاري  (6)
عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد, أبو زرعة الرازي, أحد الأئمة المشهورين, والحفاظ المتقنين, قال أبو حاتم: هو:  (7)

وقال الذهبي: والمعتدل )أي في الجرح( : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل. ةبن راهوياوقال إسحا   .إمام
(, وطبقات الحنابلة 416-5/413ينظر: الجرح والتعديل ) .ه163وأبو زرعة. توفي سنة  فيهم: أحمد بن حنبل, والبخاري,

 (.85-24/65( وسير أعلام النبلاء )1/54-64)
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 .(7()6)الأثيروابن  ,(5()3)ه, وابن مند(4()1)ابن عبد البرو (2)
أو رآه, ولــو ســاعة  وأصــحاب هــذا القــول يطلقــون الصــحبة علــى كــل مــن لقــي النــبي 

 وغيرهم. (9)وعلي بن المديني (8)من نهار, كما جاء ذلك عن الإمام أحمد
ســـنة أو  مـــن أقـــام مـــع رســـول الله  علـــى إلا يطلـــقلا  الصـــحابيأن التعريـــف الثـــاني: 

 .سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين
 (20)ذا التعريـــــــــــــــــــــــــــــــف منســـــــــــــــــــــــــــــــوب إلى ســـــــــــــــــــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــــــــــــيبوهـــــــــــــــــــــــــــــــ

  

                                 
 .(1/392ينظر: الباعث الحثيث ) (2)
القرطبي, أبو عمر المالكي, الإمام العلامة, حافظ المغرب,  النمري يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر :هو (1)

له من الكتب قال الذهبي: كان إماما دينا, ثقة, متقنا, علامة, متبحرا, صاحب سنة واتباع. وكان حافظ المغرب في زمانه. 
-7/66(, ووفيات الأعيان )2241-4/2218ينظر: تذكرة الحفاظ ) .ه364توفي سنة  صالتمهيدص وصالاستذكارص وغيرها,

71.) 

 .(1/392ينظر: الباعث الحثيث ) (4)

كان صاحب خلق محمد بن إسحا  بن محمد, أبو عبدالله بن منده, الإمام الحافظ الجوال, محدث الإسلام,   :هو (3)
قال أبو إسماعيل الأنصاري: أبو عبدالله بن منده سيد أهل زمانه. وقال أبو علي الحافظ: أبو عبدالله من  وسخاء وفتوة وبهاء,

الإكمال  ه. ينظر:495توفي سنة صالصفاتص,  وصالتوحيدص  و بيت الحديث والحفظ. من تصانيفه: كتاب صالإيمانص
 (.455-28/439, وسير أعلام النبلاء )(2/444)

 .(1/392ينظر: الباعث الحثيث ) (5)

المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزري, المشهور بابن الأثير, القاضي الرئيس العلامة البارع البليغ مجد الدين, هو:  (6)
له  لدين صاحب الكامل: كان عالماً في عدة علوم مبرَّزا فيها, منها الفقه والأصولان والنحو والحديث واللغة. قال أخوه عز ا

(, وبغية الوعاة 392-12/388ينظر: سير أعلام النبلاء )هـ.606كتاب صجامع الأصولص و صالنهايةص وغيرها. توفي سنة 
(1/173-175.) 

 (1/392ينظر: الباعث الحثيث ) (7)

 .222المنهل الروي ص, و 86ص فت  المغيث و  ,52ص الكفايةو (, 1/270طبقات الحنابلة )ينظر: ( 8)

 .(7/5ينظر: فت  الباري ) (9)

قال  وغيرهم,سعيد بن المسيب بن حزن, سيِّد التابعين, وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة, رأى عمر, وسمع  :هو (20)
وقال علي بن  ,د بن حنبل وغير واحد: مرسلات سعيد بن المسيب صِحاحعنه ابن عمر: هو والله أحد المفتين. وقال أحم

ه وقيل 91ه وقيل 92, توفي سنة المديني: لا أعلم في التابعين أحداً أوسع علماً من ابن المسيب؛ هو عندي أجلّ التابعين
 (.234-7/229, وكتاب الطبقات الكبير لابن سعد )(175-3/174) الثقات لابن حبانينظر:  .غير ذلك
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(2). 
لأنه يقتضي أن لا يعد جرير بن ص بأنه غير جامع؛ -إن ص -ويتعقب هذا التعريف 

 .(1)صبه صحابيا ولا خلاف أنهم صحابةاوأضر  يعبدالله البجل
نفى ثبوت هذا القول عن سعيد بن المسيب, فإن في إسناده  (4)على أن الحافظ العراقي

 .  (3)ضعيف في الحديث من هو
 .(5)عاقلا أنه من رآه مسلما بالغاالتعريف الثالث: 

؛ لأنه  رج من أجمع على صحبته  التقييد بالبلوغ شاذوتعقب هذا التعريف بأن  
 . (6)رضي الله عنهم  كالحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب, وعبدالله بن الزبير

 .ههو مسلم, وإن لم ير , و أنه من أدرك زمنه  التعريف الرابع:
من  -أي: بمصر-وممن دفن صفإنه قال:  (7)قول يحيى بن عثمان بن صالح المصري وهو

ممن أدركه ولم يسمع منه أبو تميم الجيشاني, واسمه عبد الله بن  أصحاب رسول الله 
  (8)صمالك.

 صحبة عرفية. من صحب النبي التعريف الخامس: 

                                 
وأسد الغابة  ,222المنهل الروي ص, و 156, وعلوم الحديث ص50ينظر: الكفاية في علم الرواية ص (2)

(2/229.) 

 .221-222ص المنهل الروي  (1)

عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن, زين الدين العراقي حافظ العصر, قال ابن حجر: صار المنظور إليه في هو:  (4)
من زمن الشيخ جمال الدين الأسنوي وهلمّ جراّ, ولم نر في هذا الفن أتقن منه, وعليه  رجّ  -لحديثيعني علم ا-هذا الفن 

ينظر:  .ه805. له من المؤلفات صنظم علوم الحديثص و ص ريج أحاديث الإحياءص وغيرها توفي سنة غالب أهل عصره
 (.88-9/87شذرات الذهب )

 .157الحديث ومعه شرحه التقييد والإيضاح ص  وهو: محمد بن عمر الواقدي. ينظر: علوم (3)

 (.1/142(, وتدريب الراوي )2/229) أسد الغابة ينظر: (5)

 .153ص علوم الحديث وشرحه التقييد والإيضاح (, و 7/5ينظر: فت  الباري )( 6)

. قال ابن يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان: العلامة, الحافظ, الاخباري, أبو زكريا السهمي المصريهو: ( 7)
خلاصة تذهيب و  ,(455-24/453سير أعلام النبلاء  ) ينظر: في ذي القعدة, سنة اثنتين وثمانين ومئتين. يونس: مات

  .316ص تهذيب الكمال 

 (.96-4/95فت  المغيث )( 8)
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رسول  رضي الله عنه رأى عبد الله بن سرجس :قالنه , فإ(2)وهذا تعريف عاصم الأحول
  .نه لم يكن له صحبةأغير  الله 

هذا مع كون عاصم قد روى عن عبد الله بن سرجس هذا عدة أحاديث وهي عند 
 .(1)مسلم وأصحاب السنن وأكثرها من رواية عاصم عنه

فيصب  التعريف ويتعقب هذا التعريف بأن الصحبة العرفية غير منضبطة, وغير محدودة, 
 غير جامع ولا مانع.

, فإن التعريف المرج  الذي استقر عليه العمل -رحمهم الله-وبعد ذكر تعريفات المحدثين 
يأتي على ) :قالأنه  عن النبي هو التعريف الأول, ويدل على صحته ما جاء  عندهم

 .نعم :فيقولون  فيكم من رأى رسول الله  :فيقال لهم ,الناس زمان يغزو فئام من الناس
  فيكم من رأى من صحب رسول الله  :فيقال لهم ,ثم يغزو فئام من الناس .فيفت  لهم
هل فيكم من رأى من صحب  :ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم .فيفت  لهم .نعم :فيقولون

 .(4).(فيفت  لهم .نعم :فيقولون  من صحب رسول الله 
 ه صحابيا.ووجه الدلالة منه  اهر؛ حيث عد من رآ

 أما ما عداه من التعريفات, فإنه يرد عليها ما سبق إيراده من اعتراضات, والله أعلم.

 
 

                                 
عض حول البصري, أبو عبد الرحمن: من حفاظ الحديث, ثقة, من أهل البصرة. تولى بعاصم بن سليمان الأهو:  (2)

 أو ثلاث مات سنة اثنتين , قال البخاري: عمال, فكان بالكوفة على الحسبة, وكان قاضيا بالمدائن واشتهر بالزهد والعبادةالأ
 .(25-6/24) وسير أعلام النبلاء ,(5/147الثقات ) ينظر: .وأربعين ومائة

 (.7/5ينظر: فت  الباري ) (1)

(, ورواه مسلم 1897( برقم )47-3/46) والصالحين في الحرب من استعان بالضعفاء رواه البخاري في باب:( 4)
 (.1541برقم ) 2014في صحيحه في باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ص
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 المطلب الثالث: تعريف الصحابي عند الأصوليين.
تعريف الصحابي عند الأصوليين, مع بيان المرج   -بمشيئة الله-في هذا المطلب أذكر 

 قيقي.عندهم, وهل الخلاف في هذه المسألة لفظي أو ح
وقبل الشروع في ذكر التعريفات, وما يرد عليها من اعتراضات, أشير إلى أن سبب 
اختلاف الأصوليين راجع إلى )قول الصحابي( من حيث هو دليل من الأدلة الشرعية, حيث 
إن بعض علماء الأصول أضاف قيودا على مجرد الصحبة؛ حتى يتلائم التعريف مع القول في 

 فوا الصحابي الذي حدث الخلاف في قوله.مسألة الحجية, فهم عرّ 
 أبرز التعريفات, فأقول: -الآن-وأذكر 

 .(2)ومات على إسلامه -ولو ساعة- مسلما من لقي النبي التعريف الأول: 
 سواء روى عنه أو لم يرو عنه, وهو بهذا مرادف للتعريف المرج  عند المحدثين.

وابن  (5()3)وابن الحاجب (4()1)وممن قال بهذا القول: القاضي أبو يعلى
 ........................................................................(6)الساعاتي

                                 
, والإحكام (3/402البحر المحيط في أصول الفقه ), و (4/987العدة ), و (1/221الإحكام للآمدي )ينظر: ( 2)

رفع الحاجب عن مختصر ابن , و (1/297حاشية العطار على جمع الجوامع )(, و 4/65) حريرتيسير الت( و 5/89لابن حزم )
 .(1/301الحاجب )

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي,  ,الإمام العلامة, شيخ الحنابلة, القاضي أبو يعلىهو:  (1)
أفتى ودرس, و رج به الأصحاب, وانتهت إليه , في المذهب ابن الفراء, صاحب التعليقة الكبرى, والتصانيف المفيدة ,الحنبلي

و  له صالعدة في أصول الفقهصالإمامة في الفقه, وكان عالم العرا  في زمانه, مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره, والنظر والأصول, 
 (.56-4/55(, وتاريخ بغداد )92-28/89ه. ينظر: سير أعلام النبلاء )358, توفي سنة ص فضائل أحمد ص

 (.4/987العدة )( 4)

هو: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي ابن الحاجب الدويني الأصل الإسنائي المولد  (3)
المالكي, كان أبوه حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحي. حفظ القرآن, وأخذ بعض القراءات عن الشاطبي, وكان من 

في السادس والعشرين من شوال سنة  بالأسكندرية توفي, ة, درس بجامع دمشق, وبالنورية المالكيةأذكياء العالم, رأسا في العربي
 .(166-14/163سير أعلام النبلاء )و  (,150-4/138وفيات الأعيان ) ه. ينظر:636

 (1/301رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ) ينظر:( 5)

اتي: عالم بفقه الحنفية, ولد في بعلبك, وانتقل مع أبيه إلى أحمد بن علي بن تغلب مظفر الدين ابن الساعهو:  (6)
بغداد فنشأ بها, وطلب العلم, ولازم علماء عصره, إلى أن برع في الفقه, والأصلين, والنحو, والمعاني, والبيان, وغيرها, وتصدر 

فقهص وصكتاب الدر المنضود في الرد مدة طويلة, له من المؤلفات: صالبديع في أصول ال بالتأليف للإفتاء والتدريس, والإشغال
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 وغيرهم. (4()1)وتاج الدين السبكي(2)  
, ليست كافية لترجي  قول -مع فضلها- ويمكن أن يتعقب: بأن مجرد راية النبي 

ن يكون هناك قدر زائد على مجرد الراية, مما ؛ بل لا بد أ-رضي الله عنهم-جميع الصحابة 
, والتي تزيد من قرب قوله  يجعل قول الصحابي له ميزة على غيره, من طول الصحبة له

 واجتهاده من الصواب.  
واختص به اختصاص المصحوب وطالت مدة  من رأى النبي ص التعريف الثاني:
 .(3)صصحبته وإن لم يرو عنه

 (2)عبد الله الصيمري القاضي أبيو (8) (7),والكيا الطبري(6()5)وهذا قول ابن فورك

                                                                                             
الجواهر (, و 314-2/310ه. ينظر: المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي )693على فيلسوف اليهودص وغيرها, توفي سنة 

 (.2/180طبقات الحنفية )المضية في 

 (2/454ينظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول )( 2)

ولد  فقيه شافعي, السبكي, أبو نصر: قاضي القضاة, المؤرخ, الباحث. عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافيهو:  (1)
في القاهرة, وانتقل إلى دمشق مع والده, فسكنها وتوفي بها. نسبته إلى سبك )من أعمال المنوفية بمصر( وكان طلق اللسان, 

نيفه ص طبقات الشافعية ه. من تصا 772سنة  في دمشق قوي الحجة, انتهى إليه قضاء في الشام وعزل, توفي بالطاعون
 .(456-7/450) (, والمنهل الصافي480-8/478وغيرها. ينظر: شذرات الذهب )الكبرىص و صجمع الجوامع ص

 (.1/297حاشية العطار على جمع الجوامع )ينظر:  (4)

 (.1/296, وفوات  الرحموت )(3/402البحر المحيط في أصول الفقه ), وينظر: (1/221الإحكام للآمدي ) (3)

لغوي.  ,محمد بن الحسن بن فورك, أبو بكر من أهل أصبهان وأقام بالري وبالعرا . متكلم فقيه, أصولي هو:( 5)
من تصانيفه , ه306سنة  توفي كان شديد الرد على أبي عبد الله بن كرام.  ,مكثر من التصنيف ,مشارك في أنواع من العلوم

-3/171و وفيات الأعيان ) (,245-217)لكبرى لابن السبكي الطبقات ا ص. ينظر:تفسير القرآنص و صمشكل الآثارص
174.) 

 .(3/402البحر المحيط في أصول الفقه )ينظر: ( 6)

رحل فتفقه بإمام الحرمين, وبرع في المذهب وأصوله, , أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهراسيهو: ( 7)
ئمة, وكان أحد الفصحاء, ومن ذوي الثروة .  رج به الأه503سنة  إلى أن مات ه394وقدم بغداد, فولي النظامية سنة 
سير أعلام النبلاء  ينظر: مام أحمد فلم ينصف فيه.وصنف كتابا في الرد على مفردات الإ ,والحشمة, له تصانيف حسن

 (.190-4/186, ووفيات الأعيان )(29/450-451)
 .(3/401البحر المحيط في أصول الفقه )ينظر:  (8)

مات في شوال سنة ست , قاضي العلامة, أبو عبد الله, الحسين بن علي بن محمد الصيمري الحنفيالهو:  (2)
 .(626-625/ 27سير أعلام النبلاء )ينظر: وثلاثين وأربع مئة عن إحدى وثمانين سنة 
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 .(1)شيوخ المعتزلة ,و (2)
, وكذا يلزم (4)ويتعقب هذا القول: بأن اشتراط طول مدة الصحبة خلاف إجماع اللغة

 .(3)ولم تطل صحبته منه أن  رج بعض من روى عن النبي 
, التعريف -هنا-ب عن التعقب: بأن المقصود بتعريف الصحابي ويمكن أن يجا

الاصطلاحي, وليس اللغوي؛ لأن الاصطلاح قد يغير من اللغة توسعيا وتضييقا, و صيصا 
 وتقييدا وغير ذلك.
. وهذا قول أبي (5)وأخذ عنه العلم من طالت صحبته للنبي  :لثالتعريف الثا

الحسين 
 .........................................................(8)والجاحظ(7)(6)البصري

                                 
 (.1/281ينظر: مسائل الخلاف في أصول الفقه )( 2)

 (3/401البحر المحيط في أصول الفقه )ينظر: ( 1)

بكر محمد بن  القاضي أبينقلا عن  حيث جاء فيه (2/229(, وأسد الغابة )1/221ينظر: الإحكام للآمدي ) (4)
لا خلاف بين أهل اللغة في أن الصحابي مشتق من الصحبة وأنه ليس مشتقا على قدر مخصوص منها؛ بل هو صالطيب: 

 . صأو كثيرا كان جار على كل من صحب قليلا 

 نظر: الاستيعابتميمي رضي الله عنه, قال عنه ابن عبد البر: له صحبة ولا أعلم له رواية. يكزياد بن حنظلة ال  (3)
 .153ص

هذه طريقة  )أي: السمعاني(: وأنه قال ,( وذكر أنه قول السمعاني3/402ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه ) (5)
 .(667-1/666قه )المعتمد في أصول الفو  ,(1/221الإحكام للآمدي )وينظر:  ,الأصوليين

محمد بن علي الطيب, أبو الحسين, البصري: أحد أئمة المعتزلة. ولد في البصرة وسكن بغداد وتوفي بها سنة  هو: (6)
ه وقد شاخ. قال الخطيب البغدادي: له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته, من كتبه صالمعتمد في أصول 346

 .(27/587 أعلام النبلاء )دلةص ينظر: سيرالفقهص و صتصف  الأ

 .(667-1/666المعتمد في أصول الفقه )ينظر:  (7)

أبو عثمان البصري الشهير بـ )الجاحظ(, أديب من متكلمي المعتزلة,  ,عمرو بن بحر بن محبوب الكناني :هو (8)
كانت له اليد الطولى في  هـ, أخذ الاعتزال عن النظام, وإليه تنسب إحدى فرقهم وتعرف بـ )الجاحظية(, و 264مولده سنة 

(, 245-23/213نظر: تاريخ بغداد )يهـ. 155. توفي بالبصرة سنة وغيرها صالحيوانو ص صالبيان والتبيينصكثرة التأليف. له: 
 (.540-22/516سير أعلام النبلاء )و 
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 (2). 
 الراجح:

بعد ذكر أهم التعريفات للصحابي عند الأصوليين, يترج  أن القول الثاني هو الصواب؛ 
, وذلك أن الخلاف عند الأصوليين إنما وقع في قول الصحابي الفقيه, العالم بأحوال النبي 

 , وأنه خير ممن بعده, والله أعلم. مع القول بفضل وعدالة من رآه
 هل الخلاف في المسألة لفظي أو هقيقي؟

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلاف في تعريف الصحابي إنما هو من  القول الأول:
 (3)وابن الحاجب (4()1)قبيل الخلاف اللفظي الذي لا ثمرة فيه, وممن ذهب إلى ذلك الآمدي

 .(5)وابن الساعاتي
أن الخلاف في المسألة حقيقي, وليس لفظيا, وممن ذهب إلى هذا القول : القول الثاني

 ولذا فإنه يترتب عليه ثمرات, منها:, (9)(8)وابن الهمام (7)(6)الزركشي
 من رأى النبي لا يعد  اشترط طول الصحبة, أو الأخذ عنه, فإن من :العدالة أولا:

                                 
 .(4/274التمهيد )ينظر: ( 2)

قيه الأصولي, الملقب سيف الدين الآمدي, كان هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي  الف (1)
في أول اشتغاله حنبلي المذهب, وبقي على ذلك مدة ثم انتقل إلى مذهب الإمام الشافعي, اشتغل بفنون المعقول توفي سنة له 

 (.407-406/  8(, وطبقات الشافعية الكبرى )493-4/194صالإحكامص في أصول الفقه ينظر: وفيات الأعيان )

 (.1/221ينظر: الإحكام للآمدي ) (4)       

 .(1/304رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب )ينظر: ( 3)

 .(2/453ينظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول ) (5)

صول. كان فقيها محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي, أبو عبد الله, بدر الدين: عالم بفقه الشافعية والأهو: ( 6)
له تصانيف كثيرة في عدة فنون, منها )البحر المحيط( )الديباج في توضي   ,ودرس وأفتى ,في جميع ذلكأصوليا أديبا فاضلا 

 (.574-8/571ينظر: شذرات الذهب ) ه. 793المنهاج( فقه, توفي سنة 
 .(3/404البحر المحيط في أصول الفقه ) (7)

المعروف بابن الهمام  ,سيواسي ثم الأسكندريهو: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود ال (8)
تصدى لنشر العلم فانتفع به خلق وكان علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان  ,الحنفي, الإمام العلامة

اة , وبغية الوع(349-9/347ه. ينظر: شذرات الذهب )862والتصوف, صفت  القديرص و صالتحريرص توفي بالقاهرة. سنة 
(2/266-269.) 

 (4/67تيسير التحرير )ينظر:  (9)
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سائر الرواة من التابعين فمن  من غيرهك  يبحث عن عدالته, , لذا فإنهمن جملة الصحابة
 .لا يحتاج لذلك, فإنه من يثبت الصحبة بمجرد اللقاءأما و  ,بعدهم

 .بكونه مرسل صحابي أم لا الحكم على ما رواه عن النبي  ثانيا:
فإذا ثبت بمجرد الراية كونه  ,على قبول مراسيل الصحابة الأصوليين فإن جمهور

أنه من قبيل مرسل الصحابة, وذلك كما في رواية  كان حكم روايته عن النبي  ,صحابيا
 , وعلى قول من اشترط طول الصحبة وغيرها, فإنه يعد روايته عن النبي (2)صغار الصحابة

 . (1)من قبيل مرسل التابعي
 ثالثا: الاهت ا  بقوله من عدمه:

ما من فإنه يحتج بقول كل من ثبتت له راية, وأ وذلك أن من اشترط مجرد راية النبي 
؛ فإنه لا يحتج إلا بقول فقهاء النبي ب اصهواختصاشترط مع الراية طول الصحبة, 

  , والله أعلم.-رضي اله عنهم-الصحابة المجتهدين 
 
 
 

                                 
 كابن عباس والنعمان بن بشير رضي الله عنهم وغيرهما.( 2)

 .(4/67تيسير التحرير )بتصرف يسير, وينظر:  (3/404البحر المحيط في أصول الفقه ) (1)
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 المبحث الثاني: فضل الصحابة رضي الله عنهم وعدالتهم.
 

 أولا: فضل الصحابة رضي الله عنهم:
, -رضي الله عنهم-ى فضل الصحابة المتأمل لنصوص الوحيين, يجد نصوصا تدل عل

 -بالطبع-تارة بالثناء عليهم بخصوصهم, وتارة أخرى بالثناء على هذه الأمة المحمدية, وهم 
أول من يدخل في هذا الثناء, وتارة بوصفهم بالأوصاف الدالة على فضلهم؛ كوصفهم 

أذكر بهذا بالخيرية, أو وصف أعمالهم التي عملوها من إيمان وجهاد وصدقة وغيرها, و 
 الصدد, بعض الآيات التي تدل على المقصود, فأقول:

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )قـــــــــــال الله تعـــــــــــالى: -2

 [234]البقرة:(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
أن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بالوسط, والوسط في  الدلالة من الآية: وجه

وأولى من يدخل في  لغة العرب هو الخيار والأجود, وهذا يدل على خيرية الأمة بمجملها,
 .(2)-رضي الله عنهم-هذا الوصف؛ هم الصحابة 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )قال تعـالى: -1

 [220]آل عمران:(   ٹ ٹ ٹ ڤ
أثبت الخيرية لهذه الأمة, وذلك  -سبحانه وتعالى-أن الله  الدلالة من الآية: وجه

لغيرهم بالقيام بشعيرة , وتكميلهم -سبحانه وتعالى-بسبب تكميلهم لأنفسهم بالإيمان بالله 
-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والآية وإن كانت عامة في جميع الأمة, فإن الصحابة 

هم أول وأفضل من دخل في هذا الخطاب؛ لأنهم أول من خوطب بهذه  -رضي الله عنهم
 (1)الآية الكريمة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )قال تعالى: -4

                                 
 .(1/222(, وتفسير ابن كثير )1/616تفسير الطبري )ينظر: ( 2)

 .(2/144كريم الرحمن )تيسير الينظر: ( 1)
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پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 [200]التوبة:(   ٹ ڤ ڤٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
عن السابقين  -سبحانه وتعالى-أن فيها الإخبار عن رضا الله  الدلالة من الآية: وجه

من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان, ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم, 
ى عل -أيضا-, ويدل -سبحانه وتعالى-وهذا دليل على فضلهم ورفعت درجتهم عند الله 

 .(2)لهم, وثناءه عليهم -سبحانه-تزكيته 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ )قـــال تعـــالى: -3

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 [227]التوبة:(   ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ
رضـــي الله -وهـــذه مـــن أبلـــغ الآيـــات الـــتي تـــدل علـــى فضـــلهم وجـــه الدلالـــة مـــن الآيـــة: 

الزاد والراحلـة, حـتى إنـه  , حيث ذكر صبرهم في غزوة تبوك, على القيظ الشديد, وقلة-عنهم
سماهــا ســاعة العســرة, وبــين فيهــا توبتــه علــيهم, ورأفتــه ورحمتــه بهــم, ومــا ذاك إلا  -جــل وعــلا-

  .(1)-رضي الله عنهم وأرضاهم-لفضلهم وعلو قدرهم الذي جعله الله لهم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )قــــــــــال تعــــــــــالى: -5

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڄ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 [19]الفت :(   ڑ ڑ
رضي -في هذه الآية على الصحابة  -سبحانه وتعالى-أثنى الله وجه الدلالة من الآية:  

بعدة صفات, منها: شدتهم على الكفار, ورحمتهم فيما بينهم, وركوعهم  -الله عنهم

                                 
 (.7/170ينظر: تفسير القرآن العظيم ) (2)

 (.7/405تفسير القرآن العظيم ) , و(21/39تفسير الطبري )ينظر:   (1)
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ن ربهم عز وجل, وهذه الآية من الآيات التي وسجودهم, وابتغااهم الفضل والرضوان م
 همن اوعد بتعداد صفاتهم, وذكر الله في نهايتها -رضي الله عنهم-خصت الثناء والفضل لهم 

إذ هذا  ,وكذلك كل من آمن وعمل الصالحات من أمة الإجابة ,لجميع الصحابة بالجنةص
 .(2)صالوعد عام لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة

 
 ع في ذكر الأهاديث التي بينت فضلهم, فألول:والآن أشر 

ثم قلنا لو جلسنا  ,عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله -2
يا رسول  :قلنا (ما زلتم ههنا ) :فقال ,فخرج علينا ,فجلسنا :قال ,حتى نصلي معه العشاء

 (.أحسنتم أو أصبتم) :قال .صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء ,الله
النجوم أمنة ) :فقال -وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء-فرفع رأسه إلى السماء  :قال

وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى  ,النجوم أتى السماء ما توعد تللسماء فإذا ذهب
 .(1)(وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ,أصحابي ما يوعدون

أمان  -رضي الله عنهم-جعل وجود الصحابة  أنه  ه الدلالة من الحديث:وج
رضي الله -للناس, من  هور البدع والحوادث في الدين وغيرها من الفتن, وهذه منقبة لهم 

 .(4)-عنهم
لا تسبوا ):  قال: قال النبي  رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري -1

 .(3)(ا بلغ مد أحدهم ولا نصيفهأصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا م

فضل الصحابة بعمومهم, على جميع من يأتي  أن النبي وجه الدلالة من الحديث: 
, فإنه لا يبلغ ثوابهُ -مثل جبل أحد ذهبا-بعدهم, ومن ذلك أنه لو أنفق من بعدهم نفقة 

                                 
, وقد أجاد المؤلف بذكر الآيات ناصر الشيخ(, للدكتور: 2/76) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (2)

 .(245-24/241ينظر: تفسير ابن كثير )و  وأطال النفس فيها, -عنهم رضي الله-التي تدل على فضلهم 

, برقم 2011ص, أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة بيان أن بقاء النبي  :بابرواه مسلم في ( 1)
(1542.) 

 (.26/84ينظر: صحي  مسلم بشرح النووي )( 4)

ورواه مسلم في باب: تحريم  (,4674(, برقم )5/8, )يلالو كنت متخذا خل: قول النبي  :بابرواه البخاري في  (3)
 (.1532, برقم )2016سب الصحابة, ص 
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 . (2)ثوابل من أنفق من الصحابة نفقة قدر المد, أو نصفه
 ,قرني الناس خير):  قال: قال النبي رضي الله عنهعبدالله بن مسعود عن  -4

ثم يتخلف من ) :. فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال(ثم الذين يلونهم ,ثم الذين يلونهم
 .(1)(بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته

دل وصف الصحابة بأنهم خير الناس, وهذا ي أن النبي  وجه الدلالة من الحديث:
لأنهم كانوا غرباء في  وا؛ن قرنه إنما فضلعلى تفضيلهم على جميع من أتى من بعدهم, وأ

 . (4)لكثرة الكفار وصبرهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم ,إيمانهم
عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال : جاءنا رسول الله نحن نحفر  -3

اللهم لا عي  إلا عي  الآخرة, )الخند  , وننقل التــراب على أكتافنا, فقال رسول الله: 
 .(3)للأنصار والمهاجرة(فاغفر 

 -مهاجرهم وأنصاريهم-دعا للصحابة  أن النبي  وجه الدلالة من الحديث:
 لهم. دعوته  -رضي الله عنهم-بالمغفرة, وحسبهم 

يأتي على ) :قالأنه  النبي  عن -رضي الله عنه-أبي سعيد الخدري  عن  -5
 .نعم :فيقولون  فيكم من رأى رسول الله  :فيقال لهم ,من الناسالناس زمان يغزو فئام 

  فيكم من رأى من صحب رسول الله  :فيقال لهم ,ثم يغزو فئام من الناس .فيفت  لهم
هل فيكم من رأى من صحب  :ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم .فيفت  لهم .نعم :فيقولون

 .(5).(لهم فيفت  .نعم :فيقولون  من صحب رسول الله 

بين أن من أسباب الفت  للغزاة, هو وجود  النبي ن أ وجه الدلالة من الحديث:

                                 
 .(26/94)ينظر: صحي  مسلم بشرح النووي ( 2)

 أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه ومن صحب النبي  فضائل أصحاب النبي  رواه البخاري في باب:( 1)
 (.1544, برقم )2013فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ص(, ورواه مسلم في باب: 4652برقم ) (5/4)

 (10/152التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )ينظر: ( 4)

(, ورواه مسلم 6323(, برقم )8/88) لا عي  إلا عي  الآخرةما جاء في الرقا  وأن  :بابرواه البخاري في ( 3)
 (.2803برقم ), 752في باب: غزوة الأحزاب, ص 

(, ورواه مسلم 1897( برقم )47-3/46) من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب رواه البخاري في باب:( 5)
 (.1541, برقم )2014في صحيحه في باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ص
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, أو وجود من رآهم, أو وجود من رأى من صحب من صحب رسول صحابة رسول الله 
مشاهدة رسول الله لما فيها من  ,فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل, مما يدل على أن الله 

 .(1). والله أعلم(2)

 الصحابة رضي الله عنهم: عدالة: نياثا
, (4)-رضـي الله عـنهم-نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدالة جميع الصـحابة 

ڤ )كقولـــه تعـــالى:   -رضـــي الله عــنهم-الآيــات الـــتي ســـبقت في فضــلهم  ويــدل لـــذلك

(   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )وقولـــــــــــه تعـــــــــــالى:  [234]البقـــــــــــرة:

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ۆ )وقولــه تعــالى:  [200]التوبــة:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )وقولـه تعـالى:  [227]التوبة:(   ئۈ ئۈ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

ڎ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

                                 
 .(7/7بن حجر  )لافت  الباري ينظر:   (2)

ل الصحابة للإمام أحمد فقد ذكر ما يقرب من ألفي حديث في فضائلهم رضي الله وللاستزادة: ينظر: فضائ( 1)
 عنهم.

)باب ما جاء في تعديل الله ورسوله , وقد أفاض في ذكر عدالتهم في 39ص  ينظر: الكفاية في علم الرواية( 4)
ابة في تمييز الصحابة (, والإص1/220, والإحكام للآمدي )14( والاستيعاب ص 1/398, والباعث الحثيث )للصحابة(

 .(4/333الفتاوى الكبرى )و  (2/6)
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ــــــيهم, [19]الفــــــت :(   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ــــــاء الله تعــــــالى عل , فــــــإن ثن
 -سـبحانه-ورضاه عنهم, ووصفهم بالخيرية والوسط؛ كل ذلـك دليـل علـى عـدالتهم؛ لأن الله 

 لا يرضى عن القوم الفاسقين, وهو قد رضي عن الصحابة.
ابي )لا تسـبوا أصـح: كقولـه   -رضـي الله عـنهم-وكذا مـا مـرَّ مـن أحاديـث في فضـلهم 

 خــير: ), وقولــه (2) فلــو أن أحــدكم أنفــق مثــل أحــد ذهبــا مــا بلــغ مــد أحــدهم ولا نصــيفه(
, وغيرهــا مــن الأحاديــث الــتي تبــين فضــلهم (1) (ثم الــذين يلــونهم ,ثم الــذين يلــونهم ,قــرني النــاس

 والثناء عليهم, الموجب لعدالتهم, والله أعلم.
 

                                 
ورواه مسلم في باب: تحريم  (,4674(, برقم )5/8, )لو كنت متخذا خليلا: قول النبي  :بابرواه البخاري في  (2)

 (.1532, برقم )2016سب الصحابة, ص 

 من المسلمين فهو من أصحابهأو رآه  ومن صحب النبي  فضائل أصحاب النبي  رواه البخاري في باب:( 1)
 (.1544, برقم )2013(, ورواه مسلم في باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ص4652برقم ) (5/4)
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  :بقول الصحابي تحرير محل النزاع في الاهت ا  المبحث الثالث:
 وفيه أربعة مطالب:

 
في هذا المبحث أحاول تحرير محل النزاع في قول الصحابي؛ الذي وقع الخلاف في حجية 
قوله, وأذكر فيه أربعة مطالب, يكون بها تصوير المسألة, ومن ثم أتناول أدلة الأقوال والترجي  

 في المبحث الرابع.
 ل للرأي فيه.المطلب الأول: لول الصحابي فيما لا م ا

, وذلك لأنه في حكم المرفوع (2)وهذا القسم من قول الصحابي وقع الاتفا  على حجيته
للنبي 

(1) . 
في  ,فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتينقول عائشة رضي الله عنها صمثاله: 

 . (4)صفأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ,الحضر والسفر
 

 لصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه غيره.المطلب الثاني: لول ا
اختلف أهل العلم فيما إذا قال الصحابي قولا, واشتهر قوله, ولم  الفه غيره من 

 الصحابة, على أقوال:
 .(3)أن قوله يعد إجماعا, ولا يجوز مخالفته, وهو رواية عن الإمام أحمد القول الأول:
 جمهور أهل العلم. أن قوله حجة, وليس بإجماع, وهو قول القول الثاني:
 .(2)-أيضا-أنه لا يكون إجماعا, ولا يكون حجة  القول الثالث:

                                 
 .114(, ومسائل الخلاف في أصول الفقه ص1/220) ينظر: أصول السرخسي (2)

(, وتسيير 1/657(, والمسودة )3/313 ), وشرح الكوكب المنير30ينظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري ص ( 1)
, ومذكرة أصول 164, ونشر البنود ص 220, وجمع الجوامع ص 195(, والقواعد والفوائد الأصولية ص1/244التحرير )
 للشنقيطي وقيده بأن لا يكون الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائيليات. 156الفقه ص 

(, ومسلم في )باب: صلاة 450) برقم (2/79)( في الإسراء كيف فرضت الصلاةرواه البخاري في )باب:  ( 4)
 .171ص 685المسافرين وقصرها( برقم 

وكشف  ,193القواعد والفوائد الأصولية صو  ( وعده من الإجماع السكوتي,3/311شرح الكوكب المنير ) :ينظر (3)
 (.4/115الأسرار )
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 المطلب الثالث: لول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر.
نقل غير واحد من أهل الأصول اتفا  أهل العلم على أن الصحابي إذا رأى رأيا في 

خالفه, سواء كان القائل  مسائل الاجتهاد, فإن رأيه ليس بحجة على غيره من الصحابة ممن
 .(1)إماما أو مفتيا أو حاكما

 
ولم يعرف له  ,ولم ينتشر ,المطلب الرابع: لول الصحابي فيما للرأي فيه م ال

 مخالف من الصحابة أو موافق.
 

وهذا القسم هو محل النزاع والخلاف بين أهل العلم, ويمكن أن نذكر ضوابط لهذا 
ول الصحابي الذي وقع الخلاف فيه بصورة أد , وهذه القسم, والتي يتبن بها المراد بق

 الضوابط هي:
 .(4)أن يكون الصحابي القائل لهذا القول من أهل الاجتهاد أولا:
 .(3)أن تكون المسألة مما فيه للرأي مجال ثانيا:
 .(5)أن يكون الآخذ بهذا القول من التابعين ومن بعدهم ثالثا:
 .(6)لاجتهادأن يكون هذا الآخذ من أهل ا رابعا:

                                                                                             
مسائل الخلاف في و  مين وبعض الفقهاء المتأخرين,( ونسبه لشرذمة من المتكل3/538إعلام الموقعين ) ينظر: (2)

والقواعد والفوائد الأصولية , (1/720ميزان الأصول في نتائج العقول )( و 1/46, وشرح التلوي  )128أصول الفقه ص 
وشرح اللمع  110-128, ومسائل الخلاف في أصول الفقه ص 10, إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص 193ص
 .156ول الفقه ص, ومذكرة أص731ص

(, وإعلام الموقعين 4/127(, وكشف الأسرار )6/54(, والبحر المحيط )3/281ينظر: الإحكام للآمدي )( 1)
( وذكر أن ابن عقيل نقل الإجماع على ذلك, وشرح مختصر المنتهى الأصولي 3/331(, وشرح الكوكب المنير )5/536)
 (.1/496وحاشية العطار على جمع الجوامع ) (8/4982نهاية الوصول في دراية الأصول )و  (,4/571)

 .(141-1/142فوات  الرحموت ) (, و3/308ينظر: نهاية السول )( 4)

 (.141-1/142ينظر: فوات  الرحموت )( 3)

 .(3/281الإحكام للآمدي ) (, و4/127ينظر: كشف الأسرار )( 5)

, ونهاية الوصول في دراية (1/720ول )ميزان الأصول في نتائج العقو  ,(3/281ينظر: الإحكام للآمدي ) (6)
 (.8/4982الأصول )
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 خذ لهذا القول على سبيل الاحتجاج لا على سبيل التقليد.أن يكون الآ خامسا:
 .(2)ألا يظهر لهذا القول مخالف سادسا:
 .(1)ألا يعلم أن هذا الصحابي رجع عن قوله سابعا:
 .(4)-رضي الله عنهم-ألا يعلم أن مذهبه انتشر بين الصحابة  ثامنا:

يقدم على  ,كخبر الآحاد  ؛ل يكون قول الصحابي حجةفه ضوابطفإذا توافرت هذه ال
 لا  والقياس, و ص به العموم, أ

 وهذا ما أذكره في المبحث التالي.
 
 

                                 
 (.1/46, وشرح التلوي  ) (3/281ينظر: الإحكام للآمدي ) (2)

  (.1/712ينظر: ميزان الأصول ) (1)

 .39-38ينظر: الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج يقوله ص ( 4)
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 :المبحث الرابع: ه ية لول الصحابي
 

في هذا المبحث أتكلم عن حجية قول الصحابي, وأقسمه إلى ثلاثة مطالب, أبين في 
بي مبينا أدلتهم, والمطلب الثاني أبين فيه النافين المطلب الأول القائلين بحجية قول الصحا

لحجية قول الصحابي وأدلتهم, وأفرد المطلب الثالث لبيان ما يترج  لي بعد دراسة أدلة 
 الفريقين وما يرد عليها من اعتراض ومناقشة.

 
 المطلب الأول: القائلون بح ية لول الصحابي وأدلتهم.

قول الصحابي, وأقسم هذا المطلب ثلاثة أقسام؛ في هذا المطلب أذكر القائلين بحجية 
, والقسم الثاني: أذكر فيه من قال بحجية قول (2)قسمٍ أذكر فيه من قال بحجية قول الصحابي

الخلفاء الأربعة, والثالث: أذكر فيه من قال بحجية قول الشيخين, أبي بكر وعمر رضي الله 
 .(1)عنهما فقط

 :(4)الصحابي مطلقاالقائلون بحجية قول  القسم الأول:
والشافعي في  (5)والإمام مالك (3)ذهب إلى أن قول الصحابي حجة: الإمام أبو حنيفة

 .(8)ونُسب إلى جمهور الأمة (7)والإمام أحمد في رواية (6)القديم
 أدلتهم:

                                 
 تحققت فيه الضوابط. وأقصد بالصحابي هنا: هو من بينته في المبحث السابق ممن( 2)

يعتبر قول الصحابي حجة  -في هذه الحال-لم أذكر من قال بحجيته إذا خالف أو وافق القياس وذلك لأنه ( 1)
 حجية قول الصحابي لذاته فقط. -في هذا المبحث-بقرينة, وليس حجة بذاته, وأنا أذكر 

 (.1/350. ينظر: المستصفى )سواء وافق القياس أم لا( 4)

 (.1/145, وفوات  الرحموت )143كنز الوصول إلى معرفة الأصول ص   ينظر:( 3)

 .450ينظر: شرح تنقي  الفصول ص ( 5)

 (.3/281(, والإحكام للآمدي )1/2464, والبرهان )598ينظر: الرسالة ص  (6)

وروضة النا ر ص , 30( ورسالة في أصول الفقه للعكبري ص 4/444(, والتمهيد )3/2282ينظر: العدة ) (7)
260. 

( وقد بسط الأدلة على الحجية من الكتاب 5/550في إعلام الموقعين ) ممن نسبه إلى جمهور الأمة ابن القيم  (8)
 والسنة وأقوال الصحابة.
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) قوله تعالى:أولا: 

 .[220]آل عمران:(   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
بيّن خيرية الصحابة, ومن خيريَّتهم: أمرهم  -وتعالىسبحانه -أن الله  وجه الدلالة:

بالمعروف ونهيهم عن المنكر, وفي هذا دلالة على أن ما أمر به الصحابة, فهو معروف, وما 
 .(2)نهوا عنه فهو منكر, وعلى هذا فيجب اتباع ما ذهبوا إليه

لله رضي ا-أن الخطاب في الآية موجه لجميع الأمة, وليس خاصا بالصحابة  نولش:
, ولو سلمنا أن الصحابة اختصوا بالخطاب؛ فإنما يدل على أن إجماعهم حجة, لا -عنهم

 .(1)على أن ما انفرد به آحادهم يكون حجة
, ولا -رضي الله عنهم-: بالمنع, وأن المخاطب هم الصحابة أولاأجيب عن الأول: 

 يدخل من بعدهم في الخطاب إلا قياسا وبدليل آخر.
أول من دخل في  -رضي الله عنهم-م بأن الحكم عام, فإنهم : على التسليثانيا

الخطاب, وبذلك فهم أولى الناس بالأوصاف التي وصفوا بها, وانطباقها عليهم انطبا  على 
 .(4)الكمال

أن وصفهم المذكور في الآية أعم من أن يكون قولهم هذا صدر من وأجيب عن الثاني: 
ندرج في الآية؛ لاسيما وأن العلماء متفقون على الجميع, أو من أحدهم, فكل هذه الصور ت

أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على إجماع الكل على فعله, بل كل واحد 
 .(3)مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفرده, ويجب عليه القيام به

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )قوله تعالى:  ثانيا:

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 [200]التوبة:(   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤٿ ٿ 
                                 

 .57-56ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص ( 2)

 (3/288الإحكام للآمدي ) (,8/4986نهاية الوصول في دراية الأصول )ينظر: ( 1)

 (.338-3/337ينظر: الموافقات ) (4)

 . بتصرف يسير جدا.57ص  إجمال الإصابة في أقوال الصحابة (3)
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-رضي الله عنهم-من اتبع الصحابة  أثنى على -سبحانه وتعالى-أن الله وجه الدلالة: 
, لاتباعهم لهم بإحسان من -سبحانه وتعالى-, وإنما استحق التابعون للصحابة مدح الله 

 .(2)حيث رجوعهم إلى رأيهم, وهذا دليل على أن أقوالهم حجة
 ؛وهو سلوك سبيل الاجتهاد ,ن يقول ما قالوا بالدليلأاتباعهم هو اد ببأن المر  نولش:

 .نهم إنما قالوا بالاجتهادلأ
في غـير  الاتبـاعأمـر ب -سـبحانه وتعـالى-لأن الله  ؛أن الاتباع لا يستلزم الاجتهـادأجيب: 

 ڦ ڦ ڦ)تعـالى:  كقوله  آية, وألمْرهُُ بالاتباع لا يتوقف على الاستدلال على صحة القول,

 .(1)وغيرها [42]آل عمران:(   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
أن يقال: لو فرض أن هنالك قولين, أحدهما للصحابي, والآخر  ووجه دلالة آخر:

 .(4)لغيره؛ لكان قول الصحابي راجحا؛ لأن القول الذي يوجب الرضوان أولى من غيره
ــــــــا: ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )قولــــــــه تعــــــــالى:  ثالث

 [234]البقرة:(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
جعل الصحابة أمة وسطا, أي: خيارا عدولا,  -سبحانه وتعالى-أن الله وجه الدلالة: 

ولذا فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإراداتهم ونياتهم, وعلى هذا, فلو أفتى أحد 
بفتوى خاطئة  الف الحق, ولم ينكرها منكر, ولم يفتِ صحابي   -رضي الله عنهم-الصحابة 

الحق, فيلزم منه أن تكون هذه الأمة الخيار العدل أطبقت على مخالفة للحق, وهذا ب -غيرهُُ -
 .(3)مخالف لنص الآية

 .(5)-رضي الله عنهم-أن هذا الحكم عام, وليس مختصا بالصحابة  نولش:

                                 
(, ومذهب الصحابي وأثره في مذهب الأئمة الأربعة تطبيقا في فقه 557-5/556ينظر: إعلام الموقعين )( 2)

 .92العبادات ص 

 ة الدليل.( وقد أطال الرد على مناقش557-5/556ينظر: إعلام الموقعين )( 1)

 (.5/565إعلام الموقعين )ينظر: ( 4)

 (.572-5/570ينظر: إعلام الموقعين )( 3)

 (.3/337ينظر: الموافقات )( 5)
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, ولا يدخل من -رضي الله عنهم-بالمنع, وأن المخاطب هم الصحابة  أولا:أجيب: 
 وبدليل آخر. بعدهم في الخطاب إلا قياسا

أول من دخل في  -رضي الله عنهم-على التسليم بأن الحكم عام, فإنهم ثانيا: 
الخطاب, وبذلك فهم أولى الناس بالأوصاف التي وصفوا بها, وانطباقها عليهم انطبا  على 

 .(2)الكمال
 .(1): )أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم(قول النبي رابعا: 

فإنه يكون  -رضي الله عنهم-بيّن أن من اقتدى بالصحابة  نبي أن ال وجه الدلالة:
 .(4)مهتديا, وما ذاك إلا أن قول كل واحد منهم حجة

 .(3)أن هذا الحديث ضعفه جمهور المحدثين, بل قال بوضعه غير واحد نولش:
. فلا أدري في (ثم الذين يلونهم ,ثم الذين يلونهم ,قرني الناس خير) قوله خامسا: 

ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه ) :ثة أو في الرابعة قالالثال
 .(5)(شهادته

أخبر أن خير القرون قرنه مطلقا, وهذا يقتضي تقديمهم  أن الرسول وجه الدلالة: 
في كل خير مطلقا, وإلا لو جاز أن يفتي بعضهم بحكم خاطئ, وسائرهم لم يفتوا بالصواب, 

هم بالصواب؛ فإن هذا يدل على أن من بعدهم من القرون أفضل من قرنهم ثم أفتى من بعد
 .(6)ولو بوجه من الوجوه

                                 
 (.338-3/337ينظر: الموافقات ) (2)

في )المنتخب من مسند عبد  رواه عبد بن حميد ,هذا الحديث غريب لم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة (1)
( بطر  6/81(, وابن حزم في الإحكام )1/915وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ) ,152-150بن حميد( ص 

 (.452-3/450والتلخيص الحبير ) (588-9/583البدر المنير )لا  لو من مقال, ينظر: 

 (.6/240ينظر: المحصول )( 4)

يخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (, وش6/81فه جمع من الحفاظ منهم: ابن حزم في الإحكام )ضعّ  الحديث (3)
(, والألباني في سلسلة 1/913(, وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )9/587ينظر: البدر المنير ) ,(, والبزار7/231)

  (. 2/233الأحاديث الضعيفة )

 فهو من أصحابه أو رآه من المسلمين ومن صحب النبي  فضائل أصحاب النبي  رواه البخاري في باب:( 5)
 (.1544, برقم )2013(, ورواه مسلم في باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ص4652برقم ) (5/4)

 ثمانية أحاديث, وجه الدلالة فيها متقارب. -رحمه الله-( وذكر ابن القيم 575-5/573ينظر: إعلام الموقعين )( 6)
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ولّى علي بن أبي  -رضي الله عنه-وذلك أن عبدالرحمن بن عوف  الإجماع : سادسا:
, -بعدما ذكر الكتاب والسنة-الخلافة بشرط الاقتداء بالشيخين  -رضي الله عنه-طالب 

 .(2), فقبل, ولم ينكر منكر, فكان إجماعا-رضي الله عنه-بن عفان فأبى, وولّى عثمان 
أن هذه القصة لا تثبت في شيء من كتب السنة, بل الثابت في الصحي  أن نولش: 

: لئن أمّرتك -رضي الله عنه-قال لعلي بن أبي طالب  -رضي الله عنه-عبدالرحمن بن عوف 
مثل ذلك, ثم  -رضي الله عنه-لعثمان  لتعدلن, ولئن أمّرت عثمان لتسمعن وتطيعن, وقال

 . (1)-رضي الله عنه-بايع عثمان 
لم ينكروا على عبدالرحمن  -رضي الله عنهم-وعلى فرض ثبوتها, فإنه لا يسلّم أنهم 

ذلك؛ لأنهم حملوا لفظ الاقتداء على المتابعة في السيرة  -رضي الله عنهما-وعثمان 
جماع على أن مذهب الصحابي ليس حجة على غيره والسياسة, دون المتابعة في المذهب؛ للإ

 .(4)من مجتهدي الصحابة
فيما ورد عنهم,  -رضي الله عنهم-أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة سابعا: 

 . (3)والأخذ بقولهم, من غير نكير, فكان إجماعا
يكون , وفيها احتمال أن أن فتوى الصحابة فيها احتمال الرواية عن الرسول  ثامنا:

من اجتهادهم, وعلى كلا الاحتمالين يجب تقديم قولهم, أما الأول فلأنه وحي, وأما الثاني 
, فكلامهم أقرب إلى الصواب من فلأنهم حضروا التنزيل, وفهموا كلام رسول الله 

 .(5)غيرهم

                                 
, وفوات  الرحموت 64إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص (, و269-3/268ينظر: الإحكام للآمدي )( 2)

(1/144). 

 باب قصة البيعة والاتفا  على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنهمارواه البخاري في: ( 1)
(5/25-28).  

 بتصرف يسير جدا. (3/288الإحكام للآمدي ) (4)

والبرهان , 66إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص (, 8/4988لأصول )نهاية الوصول في دراية اينظر: ( 3)
(1/2460.) 

نهاية الوصول في دراية الأصول و  (,1/725(, ميزان الأصول )1/2208ينظر: أصول السرخسي )( 5)
 (.3/2287(, والعدة )3/288والإحكام للآمدي ) (,8/4989)
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أنه لا يجوز أن يكون توقيفا؛ لأنه لو كان توقيفا لكان معروفا مشتهرا بين  نولش:
 ويرويه عنه. ولكان الصحابي ينسبه إلى النبي  الصحابة,

, لا وإن كان اجتهادا فلا يجب اتباعه؛ لأن حضور الصحابة التنزيل ومشاهدته 
 .(2)يعصمهم من الخطأ, وحينئذ لا يكون قولهم حجة

أما الاعتراض بأنه لا يجوز أن يكون توقيفا فممنوع؛ وذلك أنه لا يلزم الصحابي أجيب: 
 مخير بين ذكرها وتركها, وإنما المتعين عليه الفتوى. الرواية, لأنه

وأما إنه لا يجب اتباعه إن كان اجتهادا, فممنوع أيضا, لأن شهوده التنزيل, ومشاهدة 
إلا أنها مزيةّ يقدم بها قوله على قول غيره,   -وإن كانت غير دالة على العصمة- النبي 

 .(1)القياس على -وإن لم يكن مقطوعا به-كتقديم خبر الواحد 
 

 .(4)بحجية قول الخلفاء الأربعةالقائلون  القسم الثاني:
, إلى أن قول (5()3)ذهب الإمام أحمد في رواية عنه, وأبو خازم القاضي من الحنفية

يعد إجماعا, وفي رواية أخرى إلى أنه حجة  -مع مخالفة غيرهم من الصحابة-الخلفاء الأربعة 
 .(6)نه ليس بحجة ولا إجماعوليس بإجماع, وفي رواية ثالثة أ

                                 
 (.3/2287لعدة )ينظر: ا( 2)

 .(1/2459, والبرهان )(2288-3/2287لعدة )ينظر: ا (1)
, 222المراد بهذا القول أن قول كل واحد من الأربعة منفردا حجة, كما هو  اهر كلام صاحب جمع الجوامع ص ( 4)

فإنه جعل الحجة في قولهم إذا اتفقوا, وعلى قوله هذا, فإن المسألة  رج عن قول  (1/352)خلافا للغزالي في المستصفى 
ة إجماع الخلفاء, التي هي من مباحث الإجماع. ينظر: الصحابي وقول العلماء من الاحتجاج بقوله الصحابي, إلى مسأل

 . 81ص

, العلامة, قاضي القضاة أبو خازم, عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري, ثم البغدادي الحنفي الفقيههو:  (3)
, سجلات, بصيرا بالجبر والمقابلة, فارضا, ذكيا, كامل العقلكان ثقة, دينا, ورعا, عالما, أحذ  الناس بعمل المحاضر وال

 (.532-24/549ينظر: سير أعلام النبلاء ) .ه191قال الطحاوي: مات ببغداد في جمادى الأولى سنة 

 .37( ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص5)

نهاية الوصول و , 193ائد الأصولية ص( ونسبه لبعض المحدثين, والقواعد والفو 1/206( ينظر: أصول السرخسي )6)
 (.1/352, والمستصفى )450وشرح تنقي  الفصول ص  (,1/149وشرح الكوكب المنير ) (,8/4981في دراية الأصول )
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 .(2)من بعدي( المهديين)عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين  قوله دليلهم: 
أوجب باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين, وذلك لدلالة قوله  أن النبي وجه الدلالة: 

 تهم )عليكم( الدالة على الإيجاب, والمخالف لسنته لا يعتد بقوله, فكذلك المخالف لسن
 .(1)لا يعتد قوله

أن هذا عام في كل الخلفاء الراشدين, ولا دليل على انحصاره في الخلفاء نولش: 
 .(4)الأربعة

أنا لا نسلم أنه عام في كل  الخلفاء, بل إن العلماء أجمعوا على اختصاص أجيب: 
 .(3)الخلفاء الأربعة بالوصف المذكور في الحديث, وأنه لا يطلق على من بعدهم

 
 .(5)بحجية قول الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماالقائلون سم الثالث: الق

 أدلتهم: 
 .(6))اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر( قوله أولا: 

, فدل -رضي الله عنهما-أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر  أن الرسول وجه الدلالة: 
 .(7)على أن قولهما حجة

                                 
 (,3607برقم ) 503في باب: لزوم السنة ص  وأبو داود (,27231( برقم )18/467) رواه أحمد في مسنده (2)
 وابن ماجه (,35-5/33, وقال: هذا حديث حسن صحي  )ذ بالسنة واجتناب البدعخما جاء في الأ :بابفي  والترمذي
وصححه -رضي الله عنه-كلهم من حديث العرباض بن سارية   (26-2/25) اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديينفي باب: 

 (.1/620الألباني, ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )

 .(1/354, والمستصفى )37صحابة ص( ينظر: إجمال الإصابة في أقوال ال1)

 , بتصرف يسير جدا.38( إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص4)

 .39 إجمال الإصابة في أقوال الصحابة صينظر: ( 3)

(, وشرح تنقي  الفصول 8/4981(, ونهاية الوصول في دراية الأصول )3/281( ينظر: الإحكام للآمدي )5)
 .(4/134لتحرير )وتسير ا (1/350, والمستصفى )450ص

باب في مناقب أبي بكر و عمر رضي ) (, والترمذي في14135( برقم )48/180رواه الإمام أحمد في مسنده ) (6)
 سلسلة, وصححه الألباني ينظر: - عنهرضي الله-(, من حديث حذيفة 4661( برقم )5/609( )الله عنهما كليهما

 (.2144( برقم )4/144الصحيحة ) الأحاديث

 (.4/134تسير التحرير ): ينظر (7)



46 

 

بحديث )أصحابي كالنجوم, بأيهم اقتديتم أن هذا الحديث معارض نولش: 
 .(2)اهتديتم(

وأيضا: فإن الاقتداء في هذا الحديث ليس عاما؛ بل قد يكون محمولا على الاقتداء بهم 
 .(1)في الخلافة والسياسة

 .(4)الحديث ضعيف, بل حكم عليه بعض أهل العلم بالوضع أجيب:
م, في الخلافة وغيرها, و صيصه و يجاب عن الاعتراض الثاني بأن  اهر الحديث العمو 

 .(3)بالخلافة لا دليل عليه
 .(5))فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا( قوله ثانيا: 

-رضي الله عنهما-نص على رشاد من أطاع أبا بكر وعمر  أن النبي  وجه الدلالة:
 .(6)حجة, وإذا كان الرشد في طاعتهما, فالضلال في مخالفتهما, وهذا يدل على أن أقوالهما 

أمامهم أو خلفهم,  أن هذه قضية خاصة؛ لأن القوم اختلفوا في أن النبي  نولش:
 فقال هذا الكلام في تلك الواقعة.

أن العام إذا ورد على سبب خاص, فإنه يعمل به على العموم, ولا يقصر على أجيب: 
 .(7)سببه

 
 المطلب الثاني: النافون لح ية لول الصحابي وأدلتهم.

 (8)لى أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا: الإمام الشافعي في الجديدممن ذهب إ

                                 
 (.4/134ينظر: تسير التحرير ) (2)

 .51(, إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص 8/4988نهاية الوصول في دراية الأصول ) ينظر: (1)

 من هذا المبحث. 41( ص 3ينظر: حاشية )( 4)

 .51إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص ينظر: ( 3)

 .169-168( ص682, برقم )الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها قضاء :بابرواه ومسلم في ( 5)

 .255مذهب الصحابي وأثره في مذهب الأئمة الأربعة تطبيقا في فقه العبادات ص ينظر: ( 6)

 .51ينظر: إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص  (7)

, وقد نازع العلائي والزركشي ( 6/53, والبحر المحيط )(1/2464(, والبرهان )3/281ينظر: الإحكام ) (8)
الشافعي وابن القيم في نسبة هذا الرأي للشافعي في الجديد, وقالوا: إنه لم يرد نص صري  منه في ذلك, بل إنه ورد ما يقوي 
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, (5)من أصحاب الإمام أبي حنيفة (3), والكرخي(4)من الشافعية(1)والرازي(2)ورجحه الآمدي
 (8)وأبو الخطاب (7)اختارها ابن عقيل (6)والإمام أحمد في رواية عنه

 .......................................................................(9)وابن حزم 

                                                                                             
رضي الله -قوله بحجيته, ونسبوا ذلك النقل عن الشافعي إلى المتأخرين من أصحابه لما رأوا أنه خالف بعض أقوال الصحابة 

, والبحر المحيط 31-46 إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص, فخرجوا عنه أنه لا يقول بحجيته, للاستزادة ينظر: -معنه
 .( 553-5/550( وإعلام الموقعين )6/55-59)

 (.3/281ينظر: الإحكام )( 2)

 أوحد ,مام المفسر: الإمحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري, أبو عبد الله, فخر الدين الرازيهو: ( 1)
له )ابن  أصله من طبرستان, ومولده في الري وإليها نسبته, ويقال ,قرشي النسب ,زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الاوائل

ص و صالمحصولص وغيرها. ينظر: طبقات الشافعية مفاتي  الغيبص له مؤلفات منها: ه,606سنة  توفي في هراة ,خطيب الري(
 (.94-8/82الكبرى )

 (.6/219ينظر: المحصول )  (4)

مام الزاهد, الشيخ الإ , قال عنه الذهبيصل, البغدادي الكرخي الفقيهأبو الحسن, عبيد الله بن الحسين بن دلّا  هو:( 3)
راد انتهت إليه رئاسة المذهب, وانتشرت تلامذته في البلاد, وكان من العلماء العباد ذا تهجد وأو ص,  مفتي العرا , شيخ الحنفية

ه, 430توفي سنة , عاش ثمانين سنة ,وتأله, وصبر على الفقر والحاجة, وزهد تام, ومن كبار تلامذته أبو بكر الرازي المذكور
سير و  ,(393-1/394) الجواهر المضية في طبقات الحنفية صينظر:كان رأسا في الاعتزال, الله يسامحه   قال عنه الذهبي: ص

 .(317-25/316أعلام النبلاء )

 .143ينظر: كنز الوصول إلى معرفة الأصول ص ( 5)

 .260( وروضة النا ر ص 4/441(, والتمهيد )3/2284ينظر: العدة )( 6)

الإمام العلامة البحر, شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي هو: ( 7)
يكن له في زمانه نظير  , لموقد ذكاء , وكان بحر معارف, وكنز فضائلكان يتالظفري, الحنبلي المتكلم, صاحب التصانيف, و 

, وعلق كتاب صالفنونص, وهو أزيد من أربع مائة مجلد, حشد فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة, وما على بدعته
 /29ر: سير أعلام النبلاء )ينظ .هـ 524, توفي سنة  يسن  له من الدقائق والغوامض , وما يسمعه من العجائب والحوادث

334-352.) 

مام, العلامة الورع, الشيخ الإ زجيمحفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي, الكلواذاني, ثم البغدادي, الأهو: ( 8)
مؤلفات, كان مفتيا صالحا, عابدا ورعا, حسن العشرة, له نظم رائق, وله , شيخ الحنابلة, تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء

 .(450-29/438سير أعلام النبلاء ) ينظر: .ه520, توفي سنة ص وص راوس المسائل ص التمهيدص  نها:م

ولد , سلامندلس في عصره, وأحد أئمة الإعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, أبو محمد: عالم الأهو: ( 9)
بسط لسانه وقلمه, ولم يتأدب مع الائمة ذهبي: ص, قال عنه النشأ في تنعم ورفاهية, ورز  ذكاء مفرطاه, 483بقرطبة في سنة 

ئمة, العبارة, وسب وجدع, فكان جزااه من جنس فعله, بحيث إنه أعرض عن تصانيفة جماعة من الأ في الخطاب, بل فجج
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 .(4)(1)نيوالشوكا(2)
 أدلتهم:

 [1]الحشر:(   ڀ ۅ ۉ ۉ)قوله تعالى: أولا: 
أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاعتبار الذي هو العمل بالقيـاس والـرأي فيمـا  وجه الدلالة:

 .(3)ليس فيه نص, وهذا ينافي جواز التقليد
 .(5)أن العمل بقولهم إنما هو نوع من الاعتبار المأمور به نولش:
ــــــــــا:  ــــــــــه تعــــــــــثاني ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج )الى: قول

 [59]النساء:(   تح تخ تم
أن الله سبحانه وتعالى أمر عند الاختلاف في شيء, أن يرد إلى كتاب الله وجه الدلالة: 

, ولــيس بعــد الكتــاب والســنة شــيء يعمــل بــه إلا الــرأي, والــراد إلى الصــحابي وســنة رســوله 
 .(6)يكون تاركا لما أوجبه الله تعالى

ن الرد إلى قول الصحابي يكـون في المسـائل الـتي لا يكـون فيهـا دليـل مـن القـرآن أنولش: 

                                                                                             
ه. له من المؤلفات: صالمحلىص و صالإحكام 356القياس, توفي سنة  ص, أشتهر بنفيوهجروها, ونفروا منها, وأحرقت في وقت

 (.440-4/415وفيات الأعيان )(, و 121-28/283ينظر: سير أعلام النبلاء ) . أصول الأحكامصفي

 (.6/86ينظر: إحكام الإحكام لابن حزم ) (2)

ولد ببلدة شوكان باليمن ونشأ في  ,فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن محمد بن علي بن محمد الشوكاني,هو:  (1)
اشتغل بالقضاء والإفتاء وكان داعية إلى الإصلاح والتجديد, ترك التقليد وسلك طريق صنعاء, وتلقى العلم على شيوخها, 

فت  و ص صنيل الأوطار له مؤلفات كثيرة, منها: ص هـ.2150سنة  الاجتهاد بعد أن اجتمعت فيه شرائطه كاملة. توفي بصنعاء
 (.6/198(, والأعلام للزركلي )115-1/123ص, ينظر: البدر الطالع )القدير 

 .305ينظر: إرشاد الفحول ص  (4)

صول نهاية الوصول في دراية الأو  (6/219(, والمحصول )3/2289(, والعدة )1/206أصول السرخسي ) ينظر: (3)
(8/4984). 

  (.1/209ينظر: أصول السرخسي )( 5)

مدي الإحكام للآ, و (8/4984ونهاية الوصول في دراية الأصول )(, 207-1/206ينظر: أصول السرخسي )( 6)
 .(2289-3/2288(, والعدة )3/281-284)
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أو السنة, أما إذا بُـيّن الحكم في الكتاب أو السنة فليس هذا مما نحن بصدده
(2) .  

وكذا فإن الرد إلى قول الصحابي إنما هو رد إلى الكتاب والسنة, التي تدل على اتباع 
 .(1)وجوب اتباع الصحابة عموما

؛ فإن الصحابة أجمعوا على مخالفة كل واحد منهم آحاد الصحابة, ولو  الإجماع ثالثا:
 .(4)كان قوله حجة لما جاز ذلك

أن محل النزاع هو كون قول الصحابي حجة على من بعده, لا على صحابي نولش: 
 .(3)آخر, فلذا, لا يكون الإجماع دليلا على عدم حجية قول الصحابي

من أهل الاجتهاد, ويجوز عليه ما يجوز على المجتهد من الخطأ؛ فهو  أن الصحابي رابعا:
 .(5)غير معصوم, فلا يكون قوله حجة

وإن كانت غير دالة على - أن شهود الصحابي التنزيل, ومشاهدة النبي نولش: 
وإن لم يكن -إلا أنها مزيةّ يقدم بها قوله على قول غيره, كتقديم خبر الواحد  -العصمة

 .(6)على القياس -مقطوعا به
 المطلب الثالث: القول الراجح وبيان سبب الترجيح.

بعد ذكر الأقوال وأدلتها وما يرد عليها من مناقشات وإجابة عن تلك الردود, تبين لي 
أن القول القاضي بحجية قول الصحابي مطلقا هو الأقرب إلى الصواب؛ وذلك لقوة أدلته, 

                                 
, والعدة (284-3/281الإحكام للآمدي )و  (,8/4983نهاية الوصول في دراية الأصول )ينظر:  (2)

 .68 إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص(, و 3/2288-2289)

 .(1/209أصول السرخسي )ينظر: ( 1)

 (,3/284والإحكام للآمدي ) (,8/4983اية الأصول )نهاية الوصول في در (, و 6/240ينظر: المحصول )( 4)
 .69وإجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص 

وإجمال الإصابة في أقوال (, 3/284الإحكام للآمدي ) (, 8/4983نهاية الوصول في دراية الأصول )ينظر: ( 3)
 .69الصحابة ص 

وإجمال الإصابة في (, 1/352المستصفى )(, و 5/555(, وإعلام الموقعين )3/283ينظر: الإحكام للآمدي )( 5)
 .69أقوال الصحابة ص 

مذهب الصحابي وأثره في (, وذكر صاحب كتاب )1/2459, والبرهان )(2288-3/2287لعدة )ينظر: ا (6)
أربعة عشر دليلا لهم, وذكر ما يرد عليها من  273إلى ص  260( من ص مذهب الأئمة الأربعة تطبيقا في فقه العبادات

 ت ومناقشات, فيراجع للاستزادة.اعتراضا
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, وأخذوا عنه الصحابة هم من شاهد الرسول وضعف أدلة الأقوال الأخرى؛ وذلك أن 
على الوقائع, فلا وجه لمقارنة قولهم بقول غيرهم ممن أتى بعدهم,  العلم, ورأوا تنزيل أقواله 

زكّاهم ورضي عنهم, وما ذاك إلا لعلو شرفهم,  -سبحانه وتعالى-لا سيما إذا علمنا أن الله 
 لا  رج عن أقوالهم, والله أعلم.حري بأ -رضي الله عنهم-وجلالة قدرهم, ومثلهم 

 
 .-رهمه الله تعالى-تحرير لول الإمام أهمد المطلب الرابع: 

في حجية قول الصحابي, فروي عنه أنه  -رحمه الله-اختلفت الرواية عن الإمام أحمد 
, وأشار أبو الخطاب على أن (1), وفي رواية ثانية أنه حجة, يقدم على القياس(2)ليس بحجة
 .-أحمد رحمه الله-هو الأكثر ورودا عن الإمام  هذا القول

                                 
 (. 4/441, والتمهيد )(3/2284العدة في أصول الفقه ) نص عليه في رواية المروزي. ينظر: (2)

 .260وروضة النا ر ص  ,(4/444(, والتمهيد )3/2284ينظر: العدة في أصول الفقه ) (1)
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 الفروع الفقهية في البيوع:الفصل الأول: 
 

 وفيه اثنا عشر مبحثا:
 

 المبحث الأول: بيع المصحف. 

 المبحث الثاني: بيع رباع مكة وأجرتها.
 المبحث الثالث: إن شرط في البيع أنه إن باعه فهو أهق به بالثمن.

ل: بعتك برأس مالي فيه وهو مائة, وأربح في كل المبحث الرابع: إذا لا
 عشرة درهما.

 المبحث الخامس: بيع السمك في الماء.
 المبحث السادس: بيع العربون. 

 المبحث السابع: ات ار الوصي بمال اليتيم.      
 : شراء الأراضي المولوفة وبيعها.لثامنالمبحث ا      
 من غير من أخذها.  : شراء المتصدق صدلتهالتاسعالمبحث       

 : إذا باع بشرط البراءة من كل عيب.العاشرالمبحث      

 عشر: بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر. الحاديالمبحث 
   الشراء. دعشر: ذوق المبيع عن الثانيالمبحث 
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  .(2)المصحف بيع المبحث الأول:

 
بيع المصحف وشرائه, وذلك من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم: مسألة 

لما في البيع والشراء من المماكسة, وجعل القرآن سلعة تباع, فلذا عدّ بعض أهل العلم ذلك 
, ولذا فإني (1)-رحمه الله تعالى-من امتهان كلام الله, فرأى تحريم البيع, ومنهم الإمام أحمد 

 في المسألة. -رحمهم الله-سأذكر خلاف أهل العلم 
 في المسألة:ألوال الأئمة 
 .(4)إلى تحريم بيع المصحف وشرائه -رحمه الله-ذهب الإمام أحمد  القول الأول:

 أدلته: 
ولا  ,ولا تجفوا عنه ,ولا تستكثروا به ,ولا تأكلوا به ,اقرءوا القرآن) قول النبي  .2

 .(3)(تغلوا فيه

 .(5)حظر أن يعتاض بالقرآن شيئا من أمور الدنيا أن النبي  وجه الدلالة:
أن المقصود في الحديث: الأكل بقراءته؛ وليس المقصود بيعه للمصحف؛ لأن  نولش:

 .(6)ذلك البيع إنما هو ثمن للحبر والور , وليس ثمنا للقرآن
 .(7)صوددت أن الأيدي تقطع في بيعهاص -رضي الله عنهما-قول ابن عمر  .1

 .(8)الأثر ضعيف, لا يثبت عن ابن عمر نولش:
                                 

 مسألتي البيع والشراء. -إن شاء الله-أتناول في هذا المبحث ( 2)

 (.6/1607مسائل أحمد بن حنبل وإسحا  بن راهوية )ينظر:  (1)

(, 6/246تصحي  الفروع )مع (, والفروع 22/49) مع الإنصاف (, والشرح الكبير2/186ينظر: المحرر ) (4)
 (.4/24والكافي )

في  , وابن أبي شيبة في مصنفهوصححه محقق الكتاب( 25545برقم ) (13/195) رواه الإمام أحمد في مسنده (3)
 (.7815( برقم )5/148( )في الرجل يقوم بالناس في رمضان فيعطى )باب:

  .(4/28شرح معاني الآثار )ينظر:  (5)

 (.22/32ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف )( 6)

( ورواه البيهقي 10579برقم ) (20/530)( من كره شراء المصاحف رواه ابن أبي شيبة في المصنف في )باب: (7)
 (.22494( برقم )6/26( )كراهية بيع المصاحف  ما جاء فيكبرى )باب: في السنن ال

 (.5/247فه الألباني في إرواء الغليل )ضعّ ( 8)
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إلى  (3)والإمام أحمد في رواية (4)والشافعية (1)والمالكية (2)نفيةذهب الحالقول الثاني: 
  جواز البيع والشراء.

 أدلتهم:
 . [175]البقرة:(   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)قوله تعالى:  .2

أن عمـوم الآيــة دلَّ علـى الأصـل في البيـع وهـو الحـل, ولـذا يجــوز  وجـه الدلالـة مـن الآيـة:
 .(5)بيع وشراء المصحف لأنه لم يرد ما يحرمه

 يمكن أن يناق  بأن يقال: إن هذا العموم مخصوص بما روي عن الصحابة.نولش: 
 .(6)أن البيع يقع على الحبر والور , وبيعها جائز .1

يمكن أن يناق  بأن يقال: إن البيع أصالة واقع على المصحف؛ بدلالة أن  نولش:
 الور  لو عري من الآيات, لم يشترها أحد.

والإمام أحمد في رواية إلى كراهة  (7) المنصوص عنهذهب الشافعي في القول الثالث:
  .(8)البيع والشراء
  أدلتهم:
 .(9)كره شراء المصاحف وبيعها-رضي الله عنه-ابن مسعود أن  .2

 .(20)-رضي الله عنه-أنه لا يثبت الأثر عن ابن مسعود  نولش:

اشتر المصحف ولا أنه قال: ص -رضي الله عنهما-قول عبدالله بن عباس  .1

                                 
  .(4/87ظر: مختصر اختلاف العلماء )ين (2)

 (.23/430الاستذكار ) , و(5/300ينظر: الذخيرة ) (1)

 (.1/257لطالبين )(, وشرح جلال الدين المحلي على منهاج ا9/401ينظر: المجموع ) (4)

 .(4/24والكافي ) ,(6/246الفروع وتصحي  الفروع )و (, 22/49), والشرح الكبير (2/186المحرر )ينظر:  (3)

 (.9/37ينظر: المحلى )( 5)

 (.6/467ينظر: المغني )( 6)

 .(9/401ينظر: المجموع ) (7)

 ( .30-22/49صاف )(, والشرح الكبير والإن2/186اختارها أبو الخطاب. ينظر: المحرر ) (8)

 (.22496برقم ) (6/26السنن الكبرى )رواه البيهقي في  (9)

 .في المصدر السابق فه البيهقيضعّ ( 20)
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 .(2)صتبعه
 .(1)أنه يدل على جواز بيعه مع الكراهةوجه الدلالة: 

جواز  -رضي الله عنهما-يمكن أن يناق  بأن الظاهر من قول ابن عباس  نولش:
 الشراء, وتحريم البيع, وليس فيه ما يدل على الكراهة.

 .(4)الشراءجواز البيع و  تحريمإلى  في رواية ذهب الإمام أحمدالقول الرابع: 
  أدلته:
اشتر المصحف ولا أنه قال: ص -رضي الله عنهما-ول عبدالله بن عباس ق .2

 .(3)صتبعه
 نص في المسألة. -رضي الله عنهما-أن هذا القول من ابن عباس  وجه الدلالة:

أن البيع فيه ابتذال وامتهان لكلام الله, ويجب صيانته عن ذلك, والشراء  .1
 .(5)أهون

 لبيعا فمن كره ,المشتري والبائع متبايعانن أنه لا فر  بين البيع والشراء؛ لأ نولش:
 .(6)الشراءأن يكره  فيلزمه

إن هناك فرقا بين البيع والشراء؛ لأن البيع فيه شيء من الابتذال, بخلاف  أجيب:

                                 
السنن الكبرى للبيهقي (, والبيهقي في 23512( برقم )8/221) بيع المصاحفرواه عبدالرزا  في المصنف في باب:  (2)

وفي رواية أخرى )أنه رخص في شراء المصاحف, وكره  (5/247واء الغليل )(, وصححه الألباني. ينظر: إر 22492برقم ) (6/26)
(, وورد عن جابر بن عبدالله رضي الله 10590( برقم )20/532ابن أبي شيبة في باب: من رخص في اشترائها ) ابيعها( رواه

من رواية أبي الزبير عن جابر (, ولكنه 10589) برقم (20/532) (من رخص في اشترائهاعنهما في مصنف ابن أبي شيبة )باب: 
وليس من رواية الليث بن سعد , وجملة القول أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن و نحوها قال فيها الألباني:ص

ضوعة ص سلسة الأحاديث الضعيفة والمو سماعه, أو ما يشهد له , و يعتضد به عنه, فينبغي التوقف عن الاحتجاج به, حتى يتبين
 .(6/26السنن الكبرى للبيهقي ), ويروى عن ابن مسعود أنه رخص فيه وإسناده ضعيف(, 2/261)

 (.6/26ينظر: السنن الكبرى للبيهقي )( 1)

 (.6/1607ينظر: مسائل أحمد بن حنبل وإسحا  بن راهوية ) (4)

 .في الحاشية الثانيةسبق  ريجه  (3)

 (.6/468ينظر: المغني )( 5)

 (.23/430ستذكار )ينظر: الا (6)
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 .(2)الشراء, فإن فيه تعظيما واستنقاذا له
جواز الشراء مطلقا؛ لأنه تعظيم وتشريف  -والله أعلم-لعل الراج   الراجح:

بسعر  -مثلا-صحف, وأما البيع فيجوز إذا لم يكن على سبيل الاتجار به, بأن يكون للم
 التكلفة, والمقصود به نشره, لا الإثراء, والله أعلم.

                                 
 .(1/264المستدرك على مجموع الفتاوى )ينظر: ( 2)
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 مكة وأجرتها. (2)المبحث الثاني: بيع رباع
 

قبل الشروع في هذه المسألة, أشير إلى أن الخلاف في المسألة وقع صفي غير مواضع 
 .(1)المناسك؛ كموضع السعي والرمي, فحكمه حكم المسجد بلا خلافصالمناسك, أما 

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة ألوال:
إلى جواز بيع  (5)والإمام أحمد في رواية (3)والشافعي (4)ذهب أبو حنيفة القول الأول:
 رباع مكة وأجرتها.
 أدلتهم: 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )قولـــه تعـــالى:  .2

ک )وقوله تعـالى:  [8]الحشر:(   ۅۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 .[9]الممتحنة:(   ں ں ڻ
أضاف الـديار لأهلهـا, والإضـافة  -سبحانه وتعالى-أن الله  وجه الدلالة من الآيتين:

   .(6)تقتضي الملك

(   ڃ ڃ ڃ) , ومثــال ذلــكقــد تكــون لليــد والســكنى أن الإضــافة نــولش: 

                                 
 (.3/10. المبدع شرح المقنع )وهو المنزل ودار الإقامة ,بكسر الراء جمع ربع (2)

 ., والمقصود بالمسجد في كلامه: الحرم(22/76الشرح الكبير )( 1)

( 6/463(, وذكر ابن قدامة في المغني )5/100(, والفتاوى الهندية )4/66ينظر: مختصر اختلاف العلماء ) (4)
أن أبا حنيفة يرى تحريم بيع رباع مكة, ولكني لم أقف على  (4/484وابن القيم في زاد المعاد ) (9/197والنووي في المجموع )

 من ذكر ذلك في كتب الحنفية, فالله أعلم.

 .(7/31الوسيط ), و (9/197المجموع )ينظر: ( 3)

المبدع شرح المقنع , و (22/71الشرح الكبير مع الإنصاف )ينظر: ( 6/463في المغني ) ةورجحها ابن قدام (5)
(3/10.) 

 (.4/484وزاد المعاد ) (,9/198ينظر: المجموع ) (6)
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 .(2)للاختصاص , وقد تكون[44]الأحزاب:
حكــم  ,الــدار لزيــد ههــذ :ولهــذا لــو قــال ,ضــافة تقتضــي الملــكأن حقيقــة الإص أجيــب:
 .(1)صردت به السكنى واليد لم يقبلأولو قال  ,بملكها لزيد

لمــا ســئل: أيــن تنــزل غــدا بــدارك بمكــة  فقــال: )وهــل تــرك لنــا عقيــل مــن  قولــه  .1
   .(4)رباع(

, -الـتي تفيـد إرث دورهـا والتصـرف فيهـا -أقـرهم علـى الإضـافة  أنه وجه الدلالة: 
 .(3)ولم يقل إنه لا دار لي

 .(5)أنه لم يبيّن في الحديث أنه باعهانولش: 
تـأثير, لم يكـن مـن انتقلـت إليـه  -سـواء ببيـع أو غـيره-أنه لو لم يكن لتصـرفه  أجيب:
 .(6)أحق بها

 .(7)أجرتهاذهب الإمام أحمد في رواية إلى جواز شرائها وتحريم القول الثاني: 
 .(8)اشترى دارا للسجن بمكة -رضي الله عنه-أن عمر  دليله:

                                 
 .(9/198ينظر: المجموع ) (2)

 (.9/198) المجموع (1)

( 237/ 1الحرام سواء خاصة( ) رواه البخاري في )باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد (4)
 .(2588برقم )

 (4/484(, وزاد المعاد )9/198ينظر: المجموع )( 3)

 .(3/219المستدرك على مجموع الفتاوى )ينظر:  (5)

 (.5/487ينظر: الحاوي الكبير )( 6)

مسائل نظر: ي ,صإني أتوقى الكراء, وأما الشراء, فقد اشترى عمر رضي الله عنه دار السجنصحيث جاء عنه:  (7)
الشرح الكبير مع و  ,-واختارها ابن تيمية-( 1406-5/1405الإمام أحمد بن حنبل وإسحا  بن راهويه للكوسج )

, 197: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ص -أيضا- وينظر (.4/483وابن القيم ) (,22/71الإنصاف )
 .(22/256الروايات عن الإمام, وشرح السنة )وقد ذكر كثيرا من  292-290والأحكام السلطانية ص 

الأثر بنصه :صأن نافع بن عبدالحارث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب إن رضيها وإن   (8)
كرهها أعطى نافع صفوان بن أمية أربعمائة. قال ابن عيينة: فهو سجن الناس اليوم بمكةص والأثر رواه البخاري في صحيحه 

(, 14661(, وابن أبي شيبة موصولا في مصنفه في )العربان في البيع( برقم )4/214في باب: الربط والحبس في الحرم )معلقا 
( 22280( برقم )57-6/56والبيهقي في السنن الكبرى, في باب: ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها )

 ورجاله ثقات.
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أن هـذا يـدل علـى جـواز الشـراء, أمـا الأجـرة فإنهـا تبقـى علـى التحـريم, وجه الدلالة: 
 لعدم المخصص.

 إلى عدم الجواز. (1)وأحمد في الرواية المشهورة عنه (2)ذهب مالك القول الثالث:
 أدلتهم:
ـــــــــه تعـــــــــالى:  .2 ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ)قول

 [15]الحج:(   ڤ ڤ

- المـراد بالمسـجد أن الله بيّن أن مكة وقف كلها, والنـاس فيهـا سـواء؛ لأن وجه الدلالة:

ٺ ٺ ٺ ٿ )يــــدل علــــى ذلــــك قولــــه تعــــالى:  ,جميــــع الحــــرم -هنــــا

[ 18]التوبـــة:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ
 .(4)فإذا ثبت هذا, فإنه لا يجوز بيعه

  .(3)(اع رباعها ولا تؤاجر بيوتهامكة مناخ  لا يب: ).قوله 1
 .(5)الحديث ضعيف, فلذا لا يثبت به حكم شرعي نولش:

 .(6).أن مكة فتحت عنوة, ولم تقسم, فصات أرضا موقوفة؛ لا يجوز بيعها4
أقر أهلها على رباعهم  أننا نسلم أنها فتحت عنوة, ولكن النبي نولش: 

 .(7)وأملاكهم
 سبب الخلاف في المسألة:

لاف في هذه المسألة إلى كيفية فت  مكة, هل كان صلحا أم عنوة  فمن قال: يرجع الخ
                                 

  .(4/465التاج والإكليل )ينظر: ( 2)

 .(22/71الإنصاف )(, والشرح الكبير مع 6/463ينظر: المغني )( 1)

 (.4/482(, وزاد المعاد )9/198ينظر: المجموع )( 4)
( السنن الكبرى 22284( برقم )بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها باب ما جاء فيرواه البيهقي في ) (3)

(6/43) . 

 السابق. الحديث ضعفه البيهقي, ينظر: المرجع (5)

 (.22/74ينظر: الشرح الكبير ) (6)

 المرجع السابق.( 7)
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بأنها فتحت صلحا؛ أجاز بيع رباع مكة وأجرتها, ومن قال: إنها فتحت عنوة؛ فإنه لم يجز 
أهلها على أملاكهم  بيعها ولا أجرتها, والصحي  أنها فتحت عنوة, وإنما أقر النبي 

 . والله أعلم.(2)ورباعهم
 
 اجح:الر 

الراج  من هذه الأقوال, القول القاضي بجواز بيع رباع مكة وأجرتها؛ وذلك لقوة 
 أدلتهم, ومناقشة أدلة القول المانع من البيع والأجرة, أما القول بجواز البيع وتحريم الإجارة,

 فهو غير متجه؛ لأن ما جاز بيعه, جاز أخذ الأجرة عنه. (1)صوإن كان فيه شيء من القوةص
, هو القول الذي لا يسع الناس غيره في هذا -أعني جواز البيع والإجارة-لقول وهذا ا

 الوقت, والعمل عليه الآن. والله أعلم.
 
 

                                 
 .(9/197المجموع )و  (,6/466ينظر: المغني )( 2)

 (.8/248الشرح الممتع ) (1)
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  : إن شرط في البيع أنه إن باعه فهو أهق به بالثمن.الثالثالمبحث 

 
: الشروط في البيع, سواء كان -في الجملة-من المسائل التي اتفق عليها أهل العلم  
من قبل البائع أو المشتري, ومن الشروط التي وقع الخلاف فيها بينهم: لو اشترط البائع  ذلك

 .(2)أحق به بالثمن -أي البائع الأول-على المشتري, إن باعه فهو 
 في المسألة, فألول: -رهمهم الله تعالى-وأذكر الآن خلاف الفقهاء 

 اختلف الأئمة على ثلاثة أقوال في هذه المسألة:
إلى  (5)والإمام أحمد في رواية (3)والشافعي (4)ومالك (1)ذهب أبو حنيفةالأول: القول 

 للعقد.  (6)أن هذا الشرط باطل, والشرط مبطل
  أدلتهم:
أن ابن مسعود اشترى من ابنته زينب جارية واشترطت عليه: إن باعها فهي  .2

مر أن ع وفي رواية: أحق بها بالثمن, فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها.
 .(7)قال لعبد الله: لا تقربها

 .(8)صفهو بيع فاسد ,وافسخ البيع فيها ,أي تن  عنها (لا تقربهاصأن قوله ) وجه الدلالة:
 . (9)أن هذا احتمال ضعيف, لا ينتهض للاستدلال به على فساد البيع نولش:
 .(2)أن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد .1

                                 
 ( .3/22(, والمستدرك على مجموع الفتاوى )22/149ينظر: الشرح الكبير )( 2)

 (.24/24ينظر: المبسوط )( 1)

 (.29/69(, والاستذكار )1/262ينظر: بداية المجتهد )( 4)

 (9/354ينظر: المجموع )( 3)

 .(4/62, والكافي )(22/149) مع الإنصاف ينظر: الشرح الكبير (5)

 وعند الحنفية: مفسد للعقد.( 6)

برقم  (22/150) في )باب: الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب( صنففي المابن أبي شيبة رواه  (7)
برقم  (5/538) (الشرط الذى يفسد البيع في )باب: السنن الكبرىنحوه البيهقي في (, وب11278-11279)
 ., لم أقف على من تكلم عن درجته(20819)

 (.29/68الاستذكار )( 8)

 (.29/69ضعّف هذا الاحتمال ابن عبدالبر في الاستذكار )( 9)
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 قتضى العقد يقال: ما المقصود بقولكم: ينافي م نولش:
 .كل شرط كذلك, فيقال:  ينافى مقتضى العقد المطلقإن قصدتم أنه 

ن ينافي مقصود أالمحذور  لأن ؛ميسلّ فإنه لا  ,مقتضى العقد مطلقا وإن قصدتم أنه ينافي
ذا شرط ما يقصد إفأما  ,العقد و اشتراط الفسخ فيأ ,النكاح كاشتراط الطلا  في  ؛العقد
 .(1)ودهلم يناف مقص؛ فإنه بالعقد

 .(4)وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن البيع صحي , والشرط فاسد القول الثاني:
ما كان من  ,ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله) قول النبي  دليله:

قضاء الله أحق وشرط الله أوثق  ,وإن كان مائة شرط ,شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
 .(3)(وإنما الولاء لمن أعتق
 .(5)أمضى العقد, وأبطل الشرط أن النبي  وجه الدلالة:

الشرط؛ لأنه ينافي مقصود العقد, لأن الولاء لمن أعتق  أبطل النبي  ينالش:
 .(6)بالإجماع

صحي  وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن البيع صحي , وأن الشرط  القول الثالث:
 .(7)أيضا

ته زينب جارية واشترطت عليه: إن باعها فهي أحق أن ابن مسعود اشترى من ابن دليله:
 بها بالثمن, فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها.

                                                                                             
 (.4/62والكافي ) ,(9/354ينظر: المجموع ) (2)

 ( بتصرف.19/248( مجموع الفتاوى )1)

  (.4/62(, والكافي )22/149( ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف )4)

(, ومسلم في )باب: إنما 1268( برقم )4/74( رواه البخاري في )باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل( )3)
 (.2504برقم ) 906الولاء لمن أعتق( ص 

 .412( ينظر: الروض المربع ص5)

 .(4/574, ونيل الأوطار )(19/248تاوى )( ينظر: مجموع الف6)

( واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر: مجموع الفتاوى 22/149( ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف )7)
(19/246-248.) 
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 .(2)أن عمر قال لعبد الله: لا تقربها وفي رواية:
أنه قد صح   يدل على)لا تقربها(  -رضي الله عنه-أن قول عمر  وجه الدلالة:

 .(1)الشراء, ونهيه عن مسيسها, دليل على صحة الشرط
 

 الراجح:
صحة هذا الشرط؛ لأن للبائع قصدا صحيحا فيه, ولا يتنافى مع  -والله أعلم-يترج  

, من تصحيحه البيع مع الشرط, -رضي الله عنه-مقصود العقد, ويؤيده ما روي عن عمر 
 .(4)والله أعلم

 

                                 
 ( مضى  ريجه في الصفحة السابقة.2)

 (.19/246(, ومجموع الفتاوى )29/68ينظر: الاستذكار ) (1)

, وأفاض الاستدلال لها. ينظر: مجموع عن الإمام أحمد لهذه الرواية -رحمه الله-بن تيمية انتصر شيخ الإسلام ا( 4)
 .وما بعدها(19/246الفتاوى )



54 

 

المبحث الرابع: إذا لال: بعتك برأس مالي فيه وهو مائة, وأربح في كل عشرة 
 درهما.

 
 ,أن يقول: أبيعك, وصورته: ص(2)ذا البيع يسمى بيع المرابحة, وهو من بيوع الأماناته

 .(1)صوأرب  في كل عشرة درهما
على أن بيع المرابحة  متفقون (6)والحنابلة (5)والشافعية (3)والمالكية (4)والعلماء من الحنفية

 . جائز صحي 
قال: بعتك برأس مالي فيه وهو  إذاهذه الصورة:  -مع قوله بجوازه- أحمد الإمام كرهو 

: أنه كره -رضي الله عنهما- عن ابن عباس, أخذا بما روي (7)مائة, وأرب  في كل عشرة درهما
 . (9), وقال: بيع الأعاجم. قلت: بيع ده دوازده  قال: أكرهه(8)بيع ده دوازده

 .(20)أنه قال: هو ربا -رضي الله عنهما-وبما روي عن ابن عمر 
 أنفق البائع إلى رأس المال.مسألة: ضم ما 

 -مثلا- وهو المالبرأس  وهذه المسألة متفرعة عن جواز بيع المرابحة, فإذا قلنا بجواز البيع
, فهل يجوز أخذ الرب  لأية نفقة ينفقها البائع على السلعة رب  في كل عشرة درهمامع مائة, 

                                 
 .(2/154الجوهرة النيرة )(, ينظر: ضمان)البيع سماه بعض الحنفية ب( 2)

 (.6/166المغني )ينظر: , و (2/491اختلاف الأئمة العلماء ) (1)

 .(7/49) البرهاني المحيط(, و 1/44ح الكتاب )ينظر: اللباب في شر ( 4)

, وجعلوه: خلاف (3/388التاج والإكليل ) , و(4/259الشرح الكبير للدردير )ينظر: حاشية الدسوقي على ( 3)
 الأولى.

 (.1/201, ومغني المحتاج )(286-4/285روضة الطالبين ), و (5/179) الكبيرالحاوي ينظر: ( 5)

 .(6/166), والمغني (6/1567د بن حنبل وإسحا  بن راهويه )مسائل الإمام أحمينظر: ( 6)

 ينظر: المراجع السابقة. (7)

 (.4/128. ينظر: منتهى الإرادات )العشرة اثنا عشرلفظ أعجمي معناه:  (8)       

ه (, وعبدالرزا  في )باب بيع د12998( برقم )22/105رواه ابن أبي شيبة في المصنف )باب بيع ده دوازده( ) (9)
  .لم أقف على من بيّن درجته (25022( برقم )144-8/141دوازده( )

( وعبدالرزا  في 11000( برقم )106-22/105رواه ابن أبي شيبة في المصنف )باب بيع ده دوازده( ) (20)
 .لم أقف على من بيّن درجته (25020( برقم )8/141المصنف )باب بيع ده دوازده( )
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 أو لا 
 لولين:في هذه المسألة على  -رهمه الله تعالى-اختلف الفقهاء 
إلى أنه يمنع من أخذ الرب  من  (4)والحنابلة (1)والشافعية (2)ذهب الحنفيةالقول الأول: 

 النفقة.
 .(3)أن بن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحا دليلهم:

 إلى أنه يضم ما أنفقه إلى رأس المال. (5)ذهب المالكية القول الثاني:
 

؛ لأن الرب  عن الزيادة فيه تغرير القول الأول -والله أعلم-لعل الراج   الراجح:
 بالمشتري, فيظن أن الزيادة من قيمة السلعة, وليست كذلك, والله أعلم. 

 

                                 
(, وذكروا أنه يقول: قام علي بكذا, ولا يقول اشتريته بكذا؛ 3/75تبيين الحقائق )(, و 24/80ينظر: المبسوط )( 2)

 لأنه كذب.

 (.5/180, والحاوي الكبير )(1/204مغني المحتاج )ينظر: ( 1)

 (.22/356(, والشرح الكبير مع الإنصاف )169-6/168ينظر: المغني )( 4)

( 8/142حمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله( )رواه عبد الرزا  في )باب: الرجل يشتري بمكان في (3)
 .(25003برقم )

 .(4/260حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير )ينظر:  (5)
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 المبحث الخامس: بيع السمك في الماء. 
من شروط صحة البيع: معرفة المبيع إما براية أو بوصف, وكذا: القدرة على تسليمه, 

 وأبين حكمه. فأقول: وفي هذه المسالة أتناول بيع السمك في الماء,
 .(2)إلى أن بيع السمك في الماء لا يجوز -رحمه الله-ذهب الإمام أحمد 
- (3)والشافعي (4)ومالك (1)في هذه المسألة أبو حنيفة -رحمه الله-ووافق الإمام أحمد 

 . -رحمهم الله تعالى
رضي - دبن مسعو  في هذه المسألة ما روي عن عبدالله -رحمه الله-وعمدة الإمام أحمد 

 .(5), قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر-الله عنه
 : إن هذا هو قول أكثر أهل العلم ولا يعلم لهم مخالف.(6)قال ابن قدامة

  وبيّن أن هذا البيع لا يجوز إلا بثلاثة شروط, هي:
 .أن يكون مملوكا .2
 .أن يكون الماء رقيقا لا يمنع مشاهدة ومعرفته .1

  .ساكهأن يمكن اصطياده وإم .4

 .(2)فإن اجتمعت هذه الشروط جاز بيعه

                                 
 .(6/192المغني )ينظر:  (2)

 (.1/15, واللباب في شرح الكتاب )(3/35تبيين الحقائق ), و (10/407المبسوط للسرخسي )ينظر:  (1)

 .(8/205من  الجليل ), و (1/746 في فقه أهل المدينة )الكافيينظر:  (4)

 (.4/13, وروضة الطالبين )(7/203الأم ) ينظر:( 3)

(,  11384برقم ) (22/445) في المصنف رواه ابن أبي شيبة في )باب: بيع السمك في الماء وبيع الآجام( (5)
( 20859) برقم (556-5/555لسنن الكبرى )ا( في ما جاء في النهى عن بيع السمك في الماء :باب) والبيهقي في

عن يزيد موقوفا على  يورواه سفيان الثور  ,الصحي  ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبدالله مرفوعا, وضعفه, ثم قال:
أنه  (6/192) , وذكر ابن قدامة في المغني(6/364) , وصححه ابن الملقن في البدر المنيرالماء عبدالله: أنه كره بيع السمك في

 , ولكني لم أقف عليه في شيء من الكتب المسندة.-رضي الله عنهما-ورد عن ابن عمر 

عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي, أبو محمد, موفق الدين: فقيه, من هو:  (6)
كان إمام الحنابلة صقال ابن النجار: ص, سلامخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيالشيخ الإقال عنه الذهبي: ص أكابر الحنابلة,

سير أعلام النبلاء ص و صروضة النا رص وغيرها. ينظر: له تصانيف, منها صالمغني ص,بجامع دمشق, وكان ثقة حجة نبيلا
 .(3/67الأعلام للزركلي ), و (11/265-274)
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  المبحث السادس: بيع العربون.
 المراد بالعربون: 

بان بفت  العين والراء, وتبدل رل بون والعل رل , والعل كعثمان  ربان بضم العينالعربون والعُ  لغة:
أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن , وهو: العين همزة, أعجمي معرب

أمضى البيع حسب من الثمن, وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة, ولم يرتجعه 
 .(1)المشتري

ثم  ,ويعطى بعض الثمن أو الأجرة ,أن يشتري الرجل شيئا أو يستأجرهص اصطلاحا:
 .(4)صيقول إن تّم العقد احتسبناه وإلا فهو لك ولا آخذه منك

وأهل العلم البيوع التي وقع الخلاف فيها, وبعد تعريف العربون, أبيّن أن بيع العربون من 
 في هكمه اختلفوا على لولين:

إلى أن بيع العربون غير  (6)وأحمد في رواية (5)والشافعي (3)ذهب مالكالقول الأول: 
 .(7)جائز

 أدلتهم:
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) قولــــــــــه تعــــــــــالى: .2

 [19]النساء:(   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

نهى عن أكل أموال الناس بالباطل, والعربون من  أن الله سبحانه وتعالى وجه الدلالة:
                                                                                             

 .(6/231الفروع ), وينظر: -رحمه الله-وذكر بعده خلافا عن عمر بن عبدالعزيز  (6/192المغني ) (2)

 .(4/452تاج العروس من جواهر القاموس )(, و 24/275ينظر: لسان العرب ) (1)

, وهناك (1/264بداية المجتهد ) , و(6/442)(, والمغني 609 /1, وينظر: الموطأ )(1/302المصباح المنير ) (4)
 , وهذه الصورة جائزة. ينظر:ورده عليه إذا كره لبيع,ا إذا أمضى أن يحتسب العربون من القيمة صورة أخرى للعربون وهي:

 .(489-1/488التلقين )

 .(1/488التلقين )(, و 1/261ينظر: بداية المجتهد )( 3)

 (.1/54( مغني المحتاج )9/306ينظر: المجموع )( 5)

 .(22/152(, والشرح الكبير مع الإنصاف )6/442المغني ) اختارها أبو الخطاب. ينظر:( 6)

نسب غير واحد إلى أبي حنيفة أنه يرى عدم جواز بيع  أجد في كتب الحنفية رأي الإمام أبي حنيفة, وإنما لم (7)
 .(13/278هم ابن عبدالبر في التمهيد )نالعربون, م
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قبيل أكل أموال الناس بالباطل, لأن البائع أخذ المال من المشتري بغير عوض ولا هبة فيكون 
 .(2)باطلا

أن السلعة  , وبيان ذلك:مقابلا ه ليس من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن فيهأننولش: 
ب رد المشتري لها, و نهم أنه تركها لعيب فيها, بسب إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس

 .(1)فأخذ البائع للعربون في مقابل هذا النقص

 .(4)(نهى عن بيع العربان أن رسول الله ما روي ) .1

 أن هذا الحديث ضعيف, لا يثبت به الحكم الشرعي. نولش:
ا بغير أن بيع العربون من قبيل القمار والغرر والمخاطرة, وأنه شلرلطل للبائع شيئ .4

 .(3)عوض, وذلك باطل كله

أن هذا يص  فيما إذا كانت المدة غير معلومة, أما إذا كانت المدة معلومة؛ نولش: 
 .(5)فيص  أخذ العوض عن الانتظار

 
ذهب الإمام أحمد إلى جواز بيع العربون, وهو المذهب المعتمد عند القول الثاني: 

لأن عمر  لا بأس ببيع العربونعنه أنه قال: , فقد جاء (6)الحنابلة, وهو من مفردات المذهب

                                 
 (.1/264, وبداية المجتهد )(13/278التمهيد ) ينظر:( 2)

 .(8/153)الممتع الشرح ينظر:  (1)

(, وأبو داود في )باب: في العربان( 2172( برقم )609/ 1اب: ما جاء في بيع العربان( )رواه مالك في الموطأ في )ب (4)
( وذكر ابن الملقن في البدر المنير 1291( برقم )1/748(, وابن ماجه في )باب: بيع العربان( )4501( برقم )4/393)
(,  6/442ه الإمام أحمد ينظر: المغني )وضعف ( أن فيه راوٍ لم سمَّ,4/49تلخيص الحبير )ال( وابن حجر في 6/513-516)

, والشوكاني في نيل الأوطار ولا عند جماهير العلماء ومثل هذا لا يحتج به عند أصحابنا ( وقال:9/306والنووي في المجموع )
(4/541). 

 (.6/442والمغني ) (,13/279ينظر: التمهيد ) (3)

 ,ل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهمقال رجل لكريه أرحيؤيده ما أخرجه البخاري معلقا ص( 5)
ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار في )باب  من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. :فقال شري  ,فلم  رج

 (. 23404برقم ) (8/59صنف )الم , وعبد الرزا  في(4/298) (والشروط التي يتعارفها الناس بينهم
( وقال في 22/152(, والشرح الكبير مع الإنصاف )1/500, وكشاف القناع )(6/442)المغني  ر:ينظ (6)

 ص.الصحي  من المذهب أن بيع العربون صحي  وعليه أكثر الأصحابالإنصاف: ص
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 .(2)فعله
 أدلته:
 .(1)أحل العربان في البيع( ما روي )أن النبي  .2

 .(4)أن الحديث مرسل, والمرسل لا يحتج بهنولش: 

الحارث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر  صأن نافع بن عبدما روي  .1
 .(3)صفوان بن أمية أربعمائةصوإن كرهها أعطى نافع  ,بن الخطاب إن رضيهاا

 
 الراجح:

يترج  والعلم عند الله تعالى, أن بيع العربون جائز؛ وذلك لفعل عمر رضي الله عنه, 
 وكذا ضعف ما استدل به المانعون, وورود المناقشات على أدلتهم.

                                 
وسيأتي  ريج أثر عمر رضي الله  (5/477إعلام الموقعين )و  (,1/500(, وكشاف القناع )6/442المغني )ينظر: ( 2)

 .عنه

التلخيص الحبير (, وضعفه ابن حجر ينظر: 14656رواه ابن أبي شيبة في المصنف في )العربان في البيع( برقم )( 1)
(4/35). 

 .(6/516, والبدر المنير )(4/35التلخيص الحبير ) ينظر:( 4)

صولا في مصنفه وابن أبي شيبة مو  (,4/214( رواه البخاري في صحيحه معلقا في باب: الربط والحبس في الحرم )3)
في باب: ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث  في السنن الكبرى, والبيهقي (,14661في )العربان في البيع( برقم )

 .ورجاله ثقات (22280( برقم )57-6/56فيها )
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 المبحث السابع: ات ار الوصي بمال اليتيم. 
 

على أنه يجوز للولي أن يبيع  -الشافعية والحنابلةالحنفية والمالكية و -من  جمهور أهل العلم
 .(2)أن يدفعه لغيره مضاربة -أيضا-ويشتري في مال اليتيم, ويجوز له 

 لكن الحنابلة شرطوا لجوازه ثلاثة شروط, هي:
 أن لا يتجر به إلا المواضع الآمنة. الأول:
 وأن لا يدفعه إلا إلى الأمناء الثاني:
 .(1)ألا يغرر به الثالث:

 
 الدليل على المشروعية:

خطب الناس فقال: )ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه, ولا  أن النبي  .2
 .(4)يتركه حتى تأكله الصدقة(

 .(3): صابتغوا لليتامى في أموالهم, لا تستغرقها الزكاةص -رضي الله عنه-قول عمر  .1
 .(5)ركان عنده مال يتيم فأعطاه مضاربة في البح  -رضي الله عنه-أن عمر  .4

                                 
م أحمد رواية الإما مسائلو , (5/184)وروضة الطالبين (, 5/423) الكبرى (, والمدونة18/18ينظر: المبسوط )( 2)

 (.6/448والمغني ) ,193صعبدالله  ابنه

 (.24/476ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف )( 1)

 (.13-4/14) فهوضع   ,(632برقم ) )باب ما جاء في زكاة مال اليتيم(رواه الترمذي في سننه في  (4)

 (20124( برقم )6/360) ان يزكيه  ()باب: ما قالوا في مال اليتيم زكاة   ومن كرواه ابن أبي شيبة في المصنف  (3)
 .لم أقف على من بيّن درجته

لم أقف على  (12783برقم ) (22/262) )باب: في مال اليتيم يدفع مضاربة(رواه ابن أبي شيبة في المصنف  (5)
 .من بيّن درجته
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 : شراء الأراضي المولوفة وبيعها.ثامنالمبحث ال
المقصود من هذه المسألة, بيع أرض السواد التي فتحت عنوة, ووقفها عمر بن 

 , ولم يقسمها بين المسلمين.-رضي الله عنه-الخطاب 
 هل يجوز شرااها وبيعها أو لا 

 اختلف أهل العلم في هذه المسالة على ثلاثة ألوال:
إلى أنه لا يجوز  (4)والإمام أحمد في رواية(1)والشافعي (2)ذهب مالكل: القول الأو 

 شراء شيء من الأرض الموقوفة ولا بيعها.
 أدلتهم:
فإنهم  ؛لا تشتروا من رقيق أهل الذمة شيئاصقال:  -رضي الله عنه-أن عمر  .2

 .(3)صأهل خراج, يبيع بعضهم بعضا, ولا من أرضهم

اضي التي فتحها عنوة؛ موقوفة على جعل الأر  -رضي الله عنه-أن عمر  .1
 .(5)المسلمين, ولم يقسمها, والوقف لا يجوز بيعه

لم يقفها, إنما باعها على أربابها بثمن يؤدى   -رضي الله عنه-أن عمر نولش: 
 .(6)كل سنة على الأبد بالخراج

لها؛ من قبيل الوقف العام وليس -رضي الله عنه-أن وقف عمر  وينالش أيضا:
 .(7)صالوقف الخا

إلى أنه يجوز بيع وشراء ما فت  عنوة  (2)وأحمد في رواية(8)ذهب أبو حنيفةالقول الثاني: 

                                 
 (.6/355(, والتمهيد )1/289( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )4/197ينظر: المدونة الكبرى )( 2)

 (.23/160(, والحاوي الكبير )5/688ينظر: الأم )( 1)

 .(6/265تصحي  الفروع )مع الفروع , و (22/62الشرح الكبير مع الإنصاف )و  (,5/555) الكافيينظر:  (4)

 (, والبيهقي في )باب:12295( برقم )20/674)رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في )باب: شراء أرض الخراج(  (3)
  لم أقف على من بيّن درجته.( 28300( برقم )9/146لسنن الكبرى )( ااء أرض الخراجمن كره شر 

 (.22/62(, والشرح الكبير مع الإنصاف )5/688ينظر: الأم ) (5)

 (.23/162ينظر: الحاوي الكبير )( 6)

 (8/246ينظر: الشرح الممتع ) (7)

 (.5/414(, وأحكام القرآن للجصاص )4/210ينظر: الفتاوى الهندية ) (8)
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 .-رضي الله عنه-ولم يقسم, من الأراضي التي أوقفها عمر 
 أدلتهم:
 .(1)اشترى أرض خراج -رضي الله عنه-أن ابن مسعود  .2

ز ذلك, وإذا جاز أن ابن مسعود اشترى أرض الخراج, مما يدل على جواوجه الدلالة: 
  الشراء, فيجوز البيع من باب أولى.

بعكس أن الشراء استخلاص للأرض, فيقوم فيها مقام من كانت في يده, نولش: 
 .(4)أخذ عوض عن ما لا يملكه ولا يستحقه, فلا يجوزلأنه  ؛البيع

 .(3)أن عمر تركها للمسلمين عامة, فتكون فيئا .1

قسمتها  -رضي الله عنه-رْكِ عمر أنها وقف وليست فيئا, بدلالة تنولش: 
 (5)لتكون مادة للمسلمين, ينتفعون بها, مع بقاء أصلها.

 .(6)أنها أرض لأهلها, فجاز لهم بيعها .4

 إلى أنه يجوز شرااها دون بيعها. (7)ذهب الإمام أحمد في روايةالقول الثالث: 
 أدلته:
 .(8)اشترى أرض خراج -رضي الله عنه-أن ابن مسعود  .2

اشترى الأرض, فدل على جواز الشراء,  -رضي الله عنه-أن ابن مسعود ة: وجه الدلال
 أما البيع فيبقى على المنع.

بعكس أن الشراء استخلاص للأرض, فيقوم فيها مقام من كانت في يده,  .1

                                                                                             
 .(6/265تصحي  الفروع ) معالفروع و  (,3/291(, والمغني )61-22/62ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف )( 2)

 والبيهقي في )باب: من (12285برقم ) (20/669ابن أبي شيبة في مصنفه في )باب: شراء أرض الخراج( )رواه  (1)
 .لم أقف على من بيّن درجته (28304( برقم )9/147شراء أرض الخراج( السنن الكبرى ) رخص في

 (.22/63(, والشرح الكبير مع الإنصاف )5/555ينظر: الكافي ) (4)

 (.6/295المغني )(, و 22/30الأوسط ) ينظر: (3)
 (.6/295ينظر: المغني ) (5)

 (.6/294ينظر: المغني )( 6)

 .(61-22/62ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ) (7)

 ة السابقة.سبق  ريجه في الصفح (8)
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 .(2)أخذ عوض عن ما لا يملكه ولا يستحقه, فلا يجوزلأنه  ؛البيع

 
 الراجح:

اضي بجواز بيع وشراء الأراضي الموقوفة مما فت  عنوة؛ القول الق -والله أعلم-لعل الراج  
 وذلك لقوة أدلتهم, وورود المناقشة على الأقوال الأخرى, والله أعلم. 

 

                                 
 (.22/63(, والشرح الكبير مع الإنصاف )5/555ينظر: الكافي ) (2)
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 : شراء المتصدق صدلته من غير من أخذها. تاسعالمبحث ال

 
 :(1)في هذه المسألة على ثلاثة ألوال -رهمهم الله تعالى-اختلف أهل العلم 

يجوز شراء المتصد   في رواية إلى أنه (4)والإمام أحمد (1)الشافعي هبذالقول الأول: 
 صدقته من غير من أخذها. 

  أدلتهم:
إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصد  عليه, ص: -رضي الله عنه- ل عمرقو  .2

 .(3)صفلا بأس أن يشتريها
 .(5)أن هذا الأثر مرسل, ولا يحتج بهنولش: 
صاحبها بالإرث, فقد وقع الاتفا  على أن القياس على رجوع الصدقة إلى  .1

 .(6)الصدقة إذا رجعت إلى مالكها بالإرث, فإنها تجوز له

أن هذا قياس مع الفار ؛ لأن الملك بالإرث يدخل حكما بغير اختيار, بخلاف  نولش:
 .(7)البيع

  إلى أنه لا يجوز شراء المتصد (8)ذهب الإمام أحمد في رواية وهو المذهب القول الثاني:
 صدقته من غير من أخذها.

 ,حملت على فرس في سبيل اللهأنه قال:  -رضي الله عنه-ما روي عن عمر  دليله:

                                 
 في المسألة. -رحمه الله-لم أقف على رأي الإمام أبي حنيفة ( 2)

 .(4/442) الكبيرالحاوي (, و 1/251ينظر: الأم )( 1)

 (.6/534الشرح الكبير مع الإنصاف ), و (3/475تصحي  الفروع ) معالفروع ينظر:  (4)

 .(20607( برقم )6/546صنف )باب: في الرجل يتصد  بالدابة فيراها بعد ذلك( )في الم ابن أبي شيبةرواه  (3)

تذكرة  .يرويه الحسن عن عمر, والحسن لم يسمع من عمر, قال الذهبي عنه: صوما أرسله الحسن فليس بحجةص (5)
 .(71-72)ج/الحفاظ 

 (.3/205المغني ), و (9/419الاستذكار )ينظر: ( 6)

 (.3/205ينظر: المغني )( 7)

 (.6/534(, والشرح الكبير مع الإنصاف )3/475ينظر: الفروع مع تصحي  الفروع ) (8)
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 .(2)(لا تشتره ولا تعد في صدقتكفقال: ) فسألت رسول الله  ,فرأيته يباع
الشراء, فدل على أنه  -رضي الله عنه-أنكر على عمر  أن النبي وجه الدلالة: 

 .(1)محرم
ن أن يناق : بأن هذا النهي متوجه لمن اشتراها ممن تصد  عليه بها, أما إذا يمكنولش: 

 انتقلت منه إلى غيره, فلا يدخل في النهي.
إلى أنه يكره شراء المتصد  صدقته من  (3)وأحمد في رواية (4)ذهب مالك القول الثالث:

 غير من أخذها.
 ,لى فرس في سبيل اللهحملت عأنه قال:  -رضي الله عنه-ما روي عن عمر دليلهم: 

 .(5)(لا تشتره ولا تعد في صدقتكفقال: ) فسألت رسول الله  ,فرأيته يباع
 .(6)أن النهي الوارد في الحديث محمول على الكراهةوجه الدلالة: 

يمكن أن يناق  بأن يقال: إن الأصل في النهي التحريم, ولا تثبت الكراهة إلا نولش: 
 بقرينة.

 الراجح:
م عند الله في هذه المسألة جواز شراء المتصد  صدقته من غير من أخذها؛ يترج  والعل

منتفٍ؛ وذلك أنها انتقلت إلى غيره, وكذا فلا  -وهو محاباة من هي في يده-لأن المحذور 
 , والأصل في البيع الحل, والله أعلم.-رضي الله عنه-يشمله النهي في حديث عمر 

                                 
(, ومسلم في 1646برقم ) (4/267)( إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى والصدقة :بابرواه البخاري في )( 2)

 (.2610برقم ) 662 ( صكراهة شراء الإنسان ما تصد  به ممن تصد  عليه:باب )

 (.3/203ينظر: المغني )( 1)

 .(9/417الاستذكار ), و (1/420) الكبرى المدونةينظر: ( 4)

  (.6/534الشرح الكبير مع الإنصاف ): ينظر (3)

 سبق  ريجه في الصفحة السابقة.( 5)

  (.9/440الاستذكار )ينظر:  (6)
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  .ءة من كل عيبشر: إذا باع بشرط البرااالمبحث الع
 

 , والثانية:حكم اشتراط البراءة من العيب أتكلم في هذا المبحث عن مسألتين, الأولى:
   هل يفسد البيع إذا شرط هذا الشرط  

 المسألة الأولى: هكم اشتراط البراءة من العيب:
أن يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على صورة المسألة: "

 .(2)صومالعم
 في هذه المسألة على أربعة ألوال: -رهمهم الله تعالى-اختلف الفقهاء 
أنه لا في رواية, وهو المذهب, إلى  (4)الإمام أحمد (1): ذهب مالك في روايةالقول الأول

 .يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب
 .(3)أن هذا من باب الغرر المنهي عنه دليلهما:

 -في الحيوان خاصةكلاهما:   – (6)الشافعيو  (5) روايةذهب مالك في القول الثاني:
  .ولا يبرأ من عيب علمه ,أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه إلى (7)وأحمد في رواية
  أدلتهم:
باع غلاما له بثمانمئة درهم, قال : فوجد به  -رضي الله عنه- أن ابن عمرص .2

مان فقال: بعته , فسأله عث-رضي الله عنه- المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان
بالبراءة, فقال: تحلف بالله: لقد بعته وما به من عيب تعلمه  فقال: بعته 
بالبراءة, فقال: تحلف بالله: لقد بعته وما به من عيب تعلمه  وأبى أن يحلف, 

                                 
  ,(1/283بداية المجتهد ) (2)

 (.29/36الاستذكار )و  ,(1/283د )بداية المجته ينظر:( 1)

 مع تصحي  الفروع الفروعو  (,165-6/163, والمغني )175رواية مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص ينظر:( 4)
 (.22/155, والشرح الكبير مع الإنصاف )(6/294)

 (.1/283بداية المجتهد )ينظر: ( 3)

 .(29/36الاستذكار )و  (,1/283ينظر: بداية المجتهد )( 5)

 (.171-5/172ظر: الحاوي الكبير )ين( 6)

 (.22/155والشرح الكبير مع الإنصاف ) ,(6/294) مع تصحي  الفروع الفروع, و (6/165المغني )ينظر: ( 7)
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 .(2) صفرده عثمان عليه فباعه بعد ذلك بألف وخمس مئة

لذا فهو يشمل جميع السلع, ولا , و أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمهالأثر دلّ على نولش: 
  .-كما جاء عن أحمد-, لذا فهو دليل لجميع السلع (1)فر  بين الحيوان وغيره

سائر ك ,سقط ,فإذا أسقطه ,حق من حقو  المشتريخيار العيب  أن .1
 .(4)الحقو 
 إلى: صحة البراءة  (6)في رواية مخرجة له (5)والإمام أحمد (3)ذهب الحنفية القول الثالث:

 .(7)البراءة من المجهولل عيب, وذلك من إجازته من ك
  أدلتهم:
فقال رسول  أن رجلين اختصما في مواريث درست إلى رسول الله  ما روي .2

  .(8)استهما وتوخيا وليحلل كل واحد منكما صاحبه: الله 
لأنه إسقاط حق لا تسليم  ؛دل هذا على أن البراءة من المجهول جائزة وجه الاستدلال:

 .  من المجهولفيه فص
سائر ك ,سقط ,فإذا أسقطه ,حق من حقو  المشتريخيار العيب  أن .1

                                 
( 95-22/93( المصنف )في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول قد برئت إليكرواه ابن أبي شيبة في )باب:  (2)
( برقم 8/260) البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع( :)بابرزا  في المصنف في (, وعبدال12503برقم )

ينظر: البدر المنير  (, وصححه ابن الملقن20787( برقم )5/546( )بيع البراءة(, والبيهقي في الكبرى في )باب: 23711)
(6/558). 

 (.6/165ينظر: المغني )( 1)

 .(1/283د )بداية المجتهينظر:  (4)

 .(7/128)ينظر: حاشية ابن عابدين ( 3)

 .(22/155والشرح الكبير مع الإنصاف ) (,6/294) مع تصحي  الفروع الفروعينظر:  (5)

ص المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيهص الرواية:  ريج (6)
 .230حنبل ص 

 (.6/294والفروع مع تصحي  الفروع ) ,(6/165)ينظر: المغني  (7)

(, والإمام أحمد في المسند 4583برقم ) 497( ص إذا أخطأ يقضاء القاض في رواه أبو داود في )باب:( 8)
( برقم 598-22/597( )ما لا يحله قضاء القاضي (, وابن أبي شيبة في )باب:16727( برقم )33/407-408)
 (.154-5/151ر: إرواء الغليل )(, وصححه الألباني, ينظ14318)
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 .(2)الحقو 
واستثنى  ,لا يبرأ البائع إلا إذا عينه وسماهإلى أنه  (1)مالك ذهب الإمام القول الرابع:

 خاصة فإنه يص  إذا لم يعلم, ولا يص  إذا علم.  الرقيق 
 .(4)ر خافيةعيوبهم في الأكث تكونالرقيق  أندليله: 

 الراجح: 
وذلك لقوة دليله, وورود المناقشة , صحة البراءة من كل عيب -والله أعلم-لعل الراج  

 على أدلة الأقوال الأخرى, والله أعلم.
 

 المسألة الثانية: هل يفسد البيع إذا شرط هذا الشرط؟ 
 وهذه المسألة متفرعة عن القول بعدم صحة شرط البراءة. 

م أحمد أن اشتراط هذا الشرط لا يفسد البيع؛ وذلك لاشتراط ابن  اهر مذهب الإما
 .(3)هذا الشرط, ولم يفسد البيع -رضي الله عنهما-عمر 
 
 

                                 
 .(1/283بداية المجتهد )ينظر:  (2)

 .439(, والكافي لابن عبدالبر ص 3/450ينظر: المدونة )( 1)

 .(1/283بداية المجتهد )ينظر: ( 4)

 (.166-6/165ينظر: المغني ) (3)
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 عشر: بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر. الحاديالمبحث 

: حكم بيع اللبن في الضرع, -رحمهم الله تعالى-من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء 
 كان على لولين:  -رهمهم الله-وخلافهم لى الظهر, والصوف ع

إلى أن بيع اللبن في الضرع لا  (4)وأحمد (1)والشافعي (2)ذهب أبو حنيفةالقول الأول: 
 يجوز.

ولا  ,لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنمص :قال -رضي الله عنهما- بن عباسأن ا دليلهم:
 .(3)صالصوف على  هورها
لبن أياما معدودة إذا كان ما يحلب منها البيع جواز  إلى (5)ذهب مالكالقول الثاني: 
 معروفا في العادة.

وإن اختلفت في الأيام  أن مقدار حلب لبٍن, لغنم معين, معلوم في الأغلب, تعليله:
 .(6)فذلك يسير والغرر باليسير معفو عنه عند الجميع

 الراجح:
بعدم جواز بيع اللبن في الضرع,  قول الأئمة الثلاثة؛ القاضي -والله أعلم-لعل الراج  

, وقول الصحابي حجة -رضي الله عنهما-والصوف على الظهر, وذلك لأثر ابن عباس 
 على الصحي , والله أعلم.

                                 
 .(5/248بدائع الصنائع ), و (21/293المبسوط للسرخسي )ينظر: ( 2)

 .(9/495المجموع )و  ,(5/441الكبير ) الحاويينظر: ( 1)

از (, وللإمام أحمد رواية أخرى في جو 1/376, وكشاف القناع )(22/208الشرح الكبير مع الانصاف )ينظر: ( 4)
 (. 2/190, والمحرر في الفقه )(22/220الشرح الكبير مع الانصاف )في الحال. ينظر:  بيع الصوف على الظهر بشرط الجز

, روي مرفوعا وموقوفا, (23473( برقم )8/75صنف )باب: بيع الغرر المجهول( )في الم زا عبد الر رواه  (3)
 (.3/21, ونصب الراية )(9/495)والصحي  أنه موقوف, وصح  الموقوف: النووي والبيهقي. ينظر: المجموع 

 (.10/285, والاستذكار )(1/258بداية المجتهد )ينظر: ( 5)

 (.10/286الاستذكار )ينظر: ( 6)
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 .(2)عشر: ذوق المبيع عند الشراء لثانيالمبحث ا
 

 في هذه المسألة روايتان: -رحمه الله-أحمد للإمام 
 .(1)د شرائهجواز ذو  المبيع عن الرواية الأولى:
 .(4): تقيد جواز التذو  بإذن مالك المبيعالرواية الثانية

لا بأس أن يذو  الخل والشيء يريد ص -رضي الله عنهما- قول ابن عباس: ودليله
 .(3)صشراءه
 
 

                                 
 ., إنما ذكروا حكم ذو  المبيع للصائمأقوال للأئمة الأربعة في هذه المسألة على لم أقف( 2)

 (.26-22/25( والشرح الكبير مع الإنصاف )3/6, والمبدع )(6/214الفروع مع تصحي  الفروع )ينظر: ( 1)
 , والمراجع السابقة.(1/7مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ )ينظر: ( 4)

, وحسنه الألباني في (9469( برقم )6/101ابن أبي شيبة في المصنف )باب: في الصائم يتطعم بالشيء( ) رواه (3)
 (.3/86إرواء الغليل )
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الفصل الثاني: الفروع الفقهية في أبواب الربا والسلم والقرض والحوالة والح ر 
 :والوكالة
 
 مباهث: ثمانية وفيه

 
 المبحث الأول: الربا بين العبد وسيده. 
 المبحث الثاني: السلم إلى الحصاد. 

 المبحث الثالث: وفاء الدين المؤجل في الكتابة لبل هلول الأجل. 
 المبحث الرابع: هكم السفت ة. 

 المبحث الخامس: دفع مال ال ارية إليها إذا بلغت وأونس رشدها. 
 فسه. المبحث السادس: إن عقد مع نفسه لن

 المبحث السابع: بيع الدين المستقر من الغريم. 
 بع ثوبي بعشرة فما زاد فهو لك. :المبحث الثامن: إذا لال       
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 المبحث الأول: الربا بين العبد وسيده. 
من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم, مسألة: الربا بين العبد وسيده, هل يجري 

الأجنبيّين, كغيرهما  أو أنه لا يجري بينهما الربا, لأن العبد  بينهما الربا, فيعاملان معاملة
  لولان لأهل العلم في المسألة:وماله لسيده, 

 -(3)وهي المذهب-(4)والإمام أحمد في رواية (1)مالكو  (2)ذهب أبو حنيفةالقول الأول: 
 إلى أنه لا يجري الربا ببين العبد وسيده.

كان يبيع عبدا له الثمرة قبل أن ص -الله عنهمارضي -ما روي أن ابن عباس  دليلهما:
 .(5)صليس بين العبد وسيده ربا :وكان يقول ,يبدو صلاحها

 إلى أن الربا يجري بين العبد وسيده.(7)وأحمد في رواية(6)الشافعي ذهب القول الثاني:
بدليل أن لكل  ؛أن السيد مع مكاتبه في باب المعاملة كالأجنبيعللوا ذلك: ص دليلهم:

 .(8)صاحد منهما الشفعة على صاحبه ولا يملك كل واحد منهما التصرف فيما في يد صاحبهو 
 الراجح:

القول القاضي بعدم جريان الربا بين العبد وسيده؛ وذلك لأن  -والله أعلم-لعل الراج  
, وقول الصحابي حجة على -رضي الله عنهما-العبد وماله لسيده, وهو قول ابن عباس 

 الصحي .

                                 
 (.4/219, والفتاوى الهندية )(3/234بدائع الصنائع )(, و 24/216ينظر: المبسوط ) (2)

 (.3/490, وحاشية الدسوقي )(22/153الذخيرة )ينظر:  (1)

مسائل الإمام أحمد وإسحا  برواية إسحا  بن منصور (, و 1/28ائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ )ينظر: مس( 4)
(6/1657) 

 ( ذكر في الإنصاف أنها هي المذهب, وقطع بها الأصحاب. 21/246ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف )( 3)

(, 23478برقم ) (8/76وسيده ربا( ) والمكاتب ,ليس بين عبد وسيده :)بابفي  صنففي المعبد الرزا  رواه  (5)
 (.10308( برقم )20/501( )من قال ليس بين العبد وبين سيده رباوابن أبي شيبة في مصنفه في )باب: 

 (.3/152ينظر: الأم )( 6)

 .(4/723كشاف القناع )(, و 23/385ينظر: المغني )( 7)

 .(386-23/385ينظر: المغني ) (8)
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 ث الثاني: السلم إلى الحصاد. المبح
من أسلف في ) من شروط صحة السلم: أن يكون للسلم أجلا معلوما, لقوله 

 .(2)(إلى أجل معلوم ,ووزن معلوم ,ففي كيل معلوم ,شيء
 فإذا جُعل أجل السلم إلى الحصاد, فهل يص  السلم أو لا 

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على لولين:
إلى  -(5)وهو المذهب- (3)وأحمد في رواية (4)والشافعي (1)ب أبو حنيفةذه القول الأول:

 أنه لا يص  أن يؤجل السلم إلى الحصاد.
ولا  ,لا سلف إلى العطاءصقال:  -رضي الله عنهما- عن ابن عباسما روي دليلهم: 

 .(7)صولا إلى العصير واضرب له أجلا ,(6)ولا إلى الأندر ,إلى الحصاد
 إلى صحة السلم إلى الحصاد. (9)وأحمد في رواية (8)ب مالكذهالقول الثاني: 

 .(20)كان يشتري إلى العطاءص  -رضي الله عنهما-ما روي صأن ابن عمر دليلهم: 
 .(22)أن الأثر فيه من هو متكلم فيه نولش:
 الراجح:

                                 
 655( ص السلم (, ومسلم في )باب:1130برقم ) (4/85) (سلم في وزن معلومال في )باب: البخاريرواه ( 2)
 (.2603برقم )

 (.24/16ينظر: المبسوط )( 1)

 (.5/304(, والحاوي الكبير )3/290ينظر: الأم )( 4)

 (.1/260, والكافي )(21/166الشرح الكبير مع الإنصاف )ينظر: ( 3)

 (.3/284(, والمبدع )21/163ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف )( 5)

 (.20/537ابن أبي شيبة ) ف. ينظر: مصنيعني البيدر (6)

رواه البيهقي في السنن الكبرى في )باب: لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى  (7)
( برقم 20/537اد من كرهه( )(, ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه )باب: في الشراء إلى العطاء والحص6/15أجل معلوم( )

 (5/127( بنحوه, وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل )10629)

 (.6/500(, ومواهب الجليل )5/153ينظر: الذخيرة )( 8)

 (.3/283المبدع )و  ,(1/260(, والكافي )21/167ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ) (9)

 (.10618( برقم )20/538( )رخص في الشراء إلى العطاءمن  رواه ابن أبي شيبة في المصنف في )باب: (20)

 .79فيه حجاج بن أرطاة: متكلم فيه. ينظر: التكميل لما فات  ريجه من إرواء الغليل ص (22)
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, هو القول الأول القاضي بعدم صحة السلم إلى الحصاد, -والله أعلم-لعل الراج  
, ولأنه يتفاوت بتفاوت البلدان, وهذا سبب -رضي الله عنهما-ول ابن عباس وذلك لأنه ق

 للاختلاف, وحصول النزاع, والله أعلم.
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 المبحث الثالث: وفاء الدين المؤجل في الكتابة لبل هلول الأجل. 
 

من المسائل التي حصل الخلاف فيها بين أهل العلم: دين الكتابة المؤجل, إذا عجل 
 , فهل يجبر السيد على قبوله أو لا المكاتب وفاءه

 في هذه المسألة على ثلاثة ألوال: -رهمهم الله تعالى-اختلف الفقهاء 
في رواية: إلى أنه يجبر السيد على قبول (1)والإمام أحمد (2)ذهب المالكية القول الأول:

  التعجيل مطلقا, سواء كان في قبض السيد ضرر أو لا.
  أدلتهم:
فأبى أن يأخذها  ,فأتى بمكاتبته كلها ,فنجمها نجوما ,ما لهأن رجلا كاتب غلا.2

إلى  -رضى الله عنه-فأرسل عمر  ,-رضى الله عنه-فأتى المكاتب عمر  ,إلا نجوما
 فإني :-رضى الله عنه-فقال عمر  ,فأبى أن يأخذها ,فعرض عليه ,فجاء ,مولاه

اذهب حيث  :تبوقال للمكا ,خذها نجوما :وقال للمولى .بيت المال أطرحها في
 .(4)صشئت

.أن الأجل حق لمن كان عليه دين, فإذا قدمه, فقد أسقط حقه, كغيره من 1
 .(3)الحقو 

: إلى أنه لا يلزم السيد قبول (6)والإمام أحمد في رواية (5)ذهب الشافعي القول الثاني:
 ذلك إذا كان في قبضه ضرر.

 أنهم قيدوه بما لم يكن فيه استدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول, ألا دليلهم:
ليس فيه دلالة على وجوب قبض ما فيه  -رضي الله عنه-ضرر؛ وذلك لأن خبر عمر 

                                 
 .(1/106التلقين )(, و 499-3/498ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) (2)

 (.4/709وكشاف القناع ) ,(3/287)الكافي (, و 6/36والمبدع ) (,23/362ينظر: المغني ) (1)

, وصححه الألباني. (11144( برقم )20/445رواه البيهقي في السنن الكبرى في )باب: تعجيل الكتابة( ) (4)
 نحوه. -رضي الله عنه-( وروي عن عثمان 6/280ينظر: إرواء الغليل )

 ( بتصرف يسير جدا.23/361المغني ) (3)

 (.28/142الكبير ) , والحاوي(9/300الأم )ينظر: ( 5)

 (.4/709(, وكشاف القناع )3/287ينظر: الكافي ) (6)
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 .(2)ضرر
إلى أن السيد لا يلزمه قبول المال إلا عند  (1)ذهب الإمام أحمد في رواية القول الثالث:

 انتهاء الأجل.
 أدلتهم:
إنه ف ,يرض بزواله إذا لمو  ,حق له السيد أن بقاء المكاتب في هذه المدة في ملك.2

 .(4)لا يزول

, فكذلك يعتق قبل وجوده لا , فإنهعلى شرط العبد ق عتقيعل.القياس على ت1
 .(3)هنا

 الراجح:
م السيد قبول و لز , القول الثاني القاضي بعدم -والله أعلم-لعل الراج  في هذه المسألة 

على إجبار  -رضي الله عنه-ر عمر عليه, وذلك لدلالة أث إذا كان في قبضه ضرر المال,
 السيد, والله أعلم.

                                 
 .(23/364المغني ), و (28/142الحاوي الكبير )(, و 6/300ينظر: الأم )( 2)

 .(23/362المغني )ينظر:  (1)

 (.4/709(, وكشاف القناع )6/36ينظر: المبدع ) (4)

 ينظر: المراجع السابقة. (3)
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 المبحث الرابع: هكم السفت ة. 
قبل الشروع في ذكر أقوال الفقهاء في المسألة, أبيّن تعريف السفتجة, وأقسامها, ثم أبين 

 ما وقع فيها من خلاف, فأقول:
إلى  ا,كتاب  صاحب المال أن يكتب لفظة أعجمية تعني: هي أولا: تعريف السفت ة:

السلامة من خطر  ا:وفائدته ما قبضه منه, لدب  حامل الكتابليدفع إلى ,وكيله في بلد آخر
 .(2)مؤنة الحملو الطريق 

 ثانيا: تنقسم السفت ة إلى لسمين:
أن  ,من هو عليه الدين سأل صاحبي كأن أن تكون بدين ثابت في الذمة؛ الأول:

 .يكتب له به سفتجة إلى بلد آخر
إلا أن  لقسم من السفتجة جائز, ولكن لا يلزم به من هو عليه الدين,هذا ا هكمها:

 .(1)عند جمهور الفقهاء جازذلك اتفقا على  إذايشاء, ف
أن يكون قرضا مطلقا ثم يتفقان  الأول: نوعان:, وهو كون بقرض حادثتأن  الثاني:

جة, فهذا : أن يكون مشروطا فيه كتب السفتوالثانيعلى كتب سفتجة فيجوز هذا كالدين 
 .(4)النوع هو محل الخلاف في المسألة

 ثالثا: اختلف أهل العلم في هكم السفت ة على ثلاثة ألوال:
:إلى أن  (7)والإمام أحمد في رواية (6)والشافعية (5)والمالكية (3)ذهب الحنفيةالقول الأول: 

                                 
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (, و 2/478, والمصباح المنير )(2/294التنبيه )ينظر: تحرير ألفاظ  (2)

(6/541). 

الحاوي , و (6/541مواهب الجليل ), و (4/105الفتاوى الهندية ), و (493-7/494بدائع الصنائع ) ينظر: (1)
 (.2/450منار السبيل ), و (6/346المغني ), و (6/367) الكبير

 (.368-6/367)ينظر: الحاوي الكبير ( 4)

, ونصوا على أنها مكروهة, ويعنون (1/261اللباب في شرح الكتاب ), و (23/47المبسوط للسرخسي )ينظر: ( 3)
 بها الكراهة التحريمية.

 .(6/541ومواهب الجليل ), (1/374البهجة في شرح التحفة )ينظر: ( 5)

 .(4/287, والمهذب )(6/367الحاوي الكبير )ينظر: ( 6)

, قال في الإنصاف: وهي الصحي . ينظر: الشرح الكبير مع (2/450منار السبيل ), و (6/346لمغني )اينظر: ( 7)
 (.21/434الإنصاف )
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 السفتجة محرمة.
 .(2)أنها من قبيل القرض الذي جر نفعا, فتكون محرمة دليلهم:

 .(1)في الأشهر إلى أن السفتجة مكروهة -رحمه الله-ذهب الإمام مالك  القول الثاني:
إلى جواز  (3)والإمام أحمد في رواية (4)ذهب الإمام مالك في رواية عنه القول الثالث:

 السفتجة.
 أدلتهم:
ثم يكتب  ,يستلف من التجار أموالاصكان . ما روي أن ابن الزبير رضي الله عنه  2

 .(5)صلى العماللهم إ

 .(6). أنه لم يرد نص بتحريمها, فالأصل إباحتها1

والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي  ,أنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما.ص4
 .(7)صفيها بل بمشروعيتها ةلا مضر 

 الراجح:
هو القول القاضي بجواز السفتجة, لأنه لم يرد نص صري   -والله أعلم-لعل الراج  

, وقول الصحابي حجة على -رضي الله عنهما-ها, ولورودها عن عبد الله بن الزبير يحرم
 الصحي .

                                 
 .(6/367) الكبيرالحاوي , و (6/541مواهب الجليل ), و (23/47المبسوط للسرخسي ) ينظر:( 2)

 .459ص  في فقه أهل المدينةينظر: الكافي ( 1)

 .459ص  ل المدينةفي فقه أهينظر: الكافي  (4)

, والشرح الكبير مع الإنصاف (6/1676مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحا  بن راهويه ) ينظر:( 3)
(21/434.) 

(, وابن أبي شيبة في المصنف في 23631برقم ) (8/230) السفتجة( :)باب فيرواه عبدالرزا  في المصنف  (5)
(, وروي عن علي رضي الله عنه 12317برقم ) (22/79)( ذ بغيرهافي الرجل يعطي الرجل الدراهم بالأرض ويأخ)باب: 

 (.5/148ولكنه ضعيف. ينظر: إرواء الغليل )

  .(6/346) ينظر: المغني (6)

 .(6/347المغني ) (7)
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 المبحث الخامس: دفع مال ال ارية إليها إذا بلغت وأونس رشدها.
قبل الشروع في هذه المسألة, أبيّن أنه وقع الاتفا  على أن اليتيم الذكر إذا بلغ وأونس 

ا وقع الخلاف في الأنثى, هل يكفي بلوغها ورشدها لدفع رشده, فإنه يدفع إليه ماله, وإنم
 (2)مالها لها أو لا 

 اختلف الأئمة الأربعة في هذه المسألة على ثلاثة ألوال:
والإمام أحمد في رواية  (3)والشافعي (4)ومالك في رواية (1)ذهب أبو حنيفة القول الأول:

 ؛ فإنهوأونس رشدها بعد بلوغها ,أن الجارية إذا بلغت: إلى (5)-وهو الصحي  من المذهب-
 .وإن لم تزوج ا,عنه رل الحجو ز يو  ,دفع إليها مالهاي

 دليلهم:
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )قوله تعالى: 

 [6]النساء:   (   ئۇ ئۇ ئۆ
دفع يونس منه الرشد فأيتيم بلغ و  للذكور والإناث, فكل أن الآية عامةوجه الدلالة: 

 .(6), بنص الآيةإليه ماله
لا يدفع إلى الجارية مالها بعد : إلى أنه (7)ذهب الإمام أحمد في رواية لثاني:القول ا

 .يها سنة في بيت الزوجلأو يمضي ع ,حتى تتزوج وتلد ,بلوغها
  دليله:

أجيز هبة أن لا ص  بعض عمالهعهد إلى -رضي الله عنه-عمر بن الخطاب أن ما روى 

                                 
 .199(, والعدة ص 6/451(, والحاوي الكبير )1/180(, وبداية المجتهد )13/257ينظر: المبسوط )( 2)

 (.13/257ينظر: المبسوط )( 1)

 .(1/182ينظر: بداية المجتهد ) (4)

 (.6/451(, والحاوي الكبير )3/352ينظر: الأم )( 3)

 .199, والعدة ص (4/158)ينظر: الكافي  (5)

 (.24/466, والشرح الكبير مع الإنصاف )(6/601المغني )ينظر:  (6)

 .(4/158كافي )الو  (,5/96, وشرح الزركشي )(24/466ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ) (7)
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  .(2)صاأو تلد ولد ,حتى تحول في بيت زوجها حولا مملكة,
في ولاية أبيها حتى إلى أن الجارية  (1)ذهب الإمام مالك في المشهور عنه القول الثالث:

 ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها. ,تتزوج
 .(4)أن إيناس الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال دليله:

 الراجح:
لوغها, ة يدفع إليها بعد بلعل القول المرج  هو القول الثاني؛ القاضي بأن مال الجاري

رضي الله -, وذلك لأنه قول عمر يها سنة في بيت الزوجل, أو يمضي عتهادلاو و  هاجازو و 
 , وقول الصحابي حجة على الصحي , والله أعلم.-عنه

 
 

  

                                 
لم أقف على  (12927( برقم )22/289رواه ابن أبي شيبة في )باب: في الجارية متى تجوز عطيتها( المصنف ) (2)

 من بيّن درجته.

 .(8/140والذخيرة ) ,(182-1/180)ينظر: بداية المجتهد  (1)

 المراجع السابقة. (4)
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 المبحث السادس: إن عقد مع نفسه لنفسه. 
 اختلف الأئمة الأربعة في هذه المسألة على أربعة ألوال:

والإمام أحمد في رواية وهي  (4)والشافعي (1)ومالك (2)ذهب أبو حنفية ل:القول الأو 
 إلى أنه لا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه مطلقا. (3)المذهب

 أدلتهم:
فقومها  ,وبعثت معه امرأته بجارية لها لتخدمه ,خرج مسافرا .ما روي أن رجلا2

عت إحدى يديك ب :فقال .فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب ,وأصابها ,على نفسه
 .(5)فجلده مئة ولم يرجمه ,من الأخرى
جلده تعزيرا له, لأنه لم يعتد بشرائه لنفسه,  -رضي الله عنه–أن عمر وجه الدلالة: 

 وهو وكيل.
 .(6).وجود التهمة في شرائه لنفسه1

 .(7), وإنما يبيع من غيرهلا يكون مشتريا وبائعا الإنسانأن .أن العرف في البيع, 4
في رواية عنهما, إلى أنه يجوز للوكيل أن  (9)وأحمد (8)ذهب الإمامان مالك اني:القول الث

 يبيع لنفسه بشروط.
 .(20)ألا يحابي نفسهأما الإمام مالك فإنه اشترط شرطا واحدا, وهو: 

 وأما الإمام أحمد فقد اشترط شرطين:
                                 

 .(7/266البحر الرائق ), و (6/18بدائع الصنائع )ينظر: ( 2)

 .496, والكافي في فقه أهل المدينة ص(4/487حاشية الدسوقي )و  (,1/404ينظر: بداية المجتهد )( 1)
 (.1/192(, ومغني المحتاج )6/546ينظر: الحاوي الكبير ) (4)

 (.2/439(, والمحرر )24/383(, والشرح الكبير مع الإنصاف )4/414ينظر: الكافي )( 3)

لم أقف على من  (24318برقم ) (7/435الرجل يصيب وليدة امرأته( ) :)بابفي  صنففي المعبد الرزا  رواه ( 5)
 .بيّن درجته

 .(4/270, وكشاف القناع )(7/119المغني )ينظر: ( 6)

 (.7/119, والمغني )(7/267البحر الرائق )ينظر: ( 7)

 .(4/488) وحاشية الدسوقي (,1/404بداية المجتهد )ينظر: ( 8)

 (.24/383(, والشرح الكبير مع الإنصاف )4/414ينظر: الكافي ) (9)

 .(1/792الكافي في فقه أهل المدينة ) (, و4/488ينظر: حاشية الدسوقي )( 20)
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 أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء. الأول:
 .(2)هأن يتولى النداء غير  الثاني:

 .(1)أنه فعل ما وكل به, وانتفت التهمةدليلهما: 
إلى أنه يجوز أن يشارك الوكيل غيره في  (4)ذهب الإمام أحمد في روايةالقول الثالث: 

 الشراء, ولا يجوز أن يشتريه كله.
 لعل مما يستدل به على هذا القول, هو: أنه بمشاركة الوكيل غيره, تنتفي التهمة. دليله:

إلى أنه يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه, بشرط  (3)ذهب الإمام أحمد في روايةع: القول الراب
 أن يوكل من يبيع, ويكون هو أحد المشترين.

 .(5)أنه فعل ما وكل به, وانتفت التهمةدليله: 
 

 الراجح:
, هو القول القاضي بعدم جواز بيع الوكيل لنفسه مطلقا؛ لأن -والله أعلم-لعل الراج  
 , وهو أبرأ للذمة, وأبعد عن التهمة, والله أعلم.-رضي الله عنه-ر هذا هو قول عم

                                 
 (.7/53(, والفروع مع تصحي  الفروع )7/118ينظر: المغني )( 2)

 (.4/414ينظر: الكافي )( 1)

 (,.24/386ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف )( 4)

 (.7/57, والفروع مع تصحي  الفروع )(24/385)الشرح الكبير مع الإنصاف ينظر: ينظر: ( 3)

 (.4/414ينظر: الكافي )( 5)
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 المبحث السابع: بيع الدين المستقر من الغريم. 
بيع الدين المستقر من الغريم أبين في هذا المبحث صورة المسألة, ومذهب الإمام أحمد في 

 ين سلم., ثم أبين أقوال الفقهاء فيما إذا كان الدين المبيع: دإذا كان ثابتا
, -مثلا-أن يكون لشخص على آخر دين قدره مائة ريال أولا: صورة المسألة: "

 .(2)فيتفقان على أن يأخذ الدائن في نظيرها من المدين مائة صاع من البر بعد سنةص
, (1)مذهب الإمام أحمد على جواز بيع الدين المستقر من الغريم إذا كان ثابتا ثانيا:

 يع دين سلم, فهل يص  لكن: إذا كان الدين المب
 ثالثا: ألوال الفقهاء في المسألة:

بقدر القيمة,  يكون لكنإلى جوازه,  (3)وأحمد في رواية عنه(4)ذهب مالكالقول الأول: 
   .(5)لئلا يرب  فيما لم يضمن

 أدلتهما:
فحل  ,إذا أسلفت في طعامصقال:  أنه -رضي الله عنهما- ابن عباسما روي عن 

 .(6)صولا ترب  عليه مرتين ,فخذ منه عرضا بأنقص ,عامافلم تجد ط ,الأجل
 إلى عدم جوازه. (7)ذهب الإمام أحمد في رواية وهو المذهب القول الثاني:

 أدلته:
 .(2)(من أسلف في شيء, فلا يصرفه إلى غيره) قول  .2

                                 
 .194المصرفية ص الربا والمعاملات ( 2)

(, وكشاف القناع 21/191مع الإنصاف ) والشرح الكبير(, 6/442ينظر: الفروع مع تصحي  الفروع ) (1)
(4/44.) 

 (.5/167(, والذخيرة )9/231) الكبرى ينظر: المدونة( 4)

(, وكشاف القناع 21/191(, والشرح الكبير مع الإنصاف )6/442الفروع مع تصحي  الفروع )ينظر:  (3)
(4/44.) 

 (.19/529ينظر: مجموع الفتاوى )( 5)

 ,(23210( برقم )26/ 8رواه عبد الرزا  في المصنف )باب: السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار( ) (6)
 .80(, وصححه صاحب التكميل لما فات  ريجه من إرواء الغليل ص 6/223وابن المنذر في الإشراف )

(, وكشاف القناع 21/191(, والشرح الكبير مع الإنصاف )6/442الفروع مع تصحي  الفروع )ينظر:  (7)
(4/44.) 
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 .(1)أنه ضعيف, فلا يثبت به حكم شرعينولش: 
 .(4)إن بيع دين السلم بيع لما لم يقبض, والبيع قبل القبض منهي عنه .1

   .(3)صأن النهي إنما كان في الأعيان لا في الديونص نولش:
 الراجح:

القول القاضي بجواز بيع دين السلم لمن هو عليه, وذلك لأنه  -والله أعلم-لعل الراج  
 على الصحي , والله أعلم., وقول الصحابي حجة -رضي الله عنهما-قول ابن عباس 

 

                                                                                             
من أسلم في شيء  :باب)جه في (, وابن ما4368برقم ) 486( ص السلف لا يحوّل :باب)أبو داود في  رواه (2)

  .(1184برقم ) (1/766( )فلا يصرفه إلى غيره

ه ابن الملقن وضعّف( 6/40ص السنن الكبرى )فإن عطية العوفى لا يحتج بهص في إسناده عطية العوفي, قال البيهقي: (1)
 .(4/69(, والتلخيص الحبير )6/564وابن حجر وغيرهم. ينظر: البدر المنير )

 (.6/325)لمغني ا :نظري (4)

 (19/529ينظر: مجموع الفتاوى )( 3)
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 المبحث الثامن: إذا لال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فهو لك.

من المسائل التي وقع الخلاف فيها, توكيل البائع غيره ببيع سلعته بثمن معين, وما زاد 
 عن ذلك الثمن فهو للوكيل, هل يص  هذا البيع, أو أنه من قبيل الجعل المجهول 

 :(2) ة على لولينفي المسأل اختلف الأئمة
 .(1)ذهب الإمام أحمد إلى جواز ذلك, وهو من مفردات المذهب القول الأول:

  دليله:
أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي : ص-رضي الله عنهما-ما روي عن ابن عباس  .2

 .(4)صالرجل الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا, فما ازددت فلك

 صهل هذا إلا كالمضاربة لإمام أحمد: صأنه كدفع ماله لغيره مضاربة, ولذا قال ا .1
(3). 

  إلى كراهة ذلك.(5)أبو حنيفة ذهب القول الثاني:
 دليله: 
 .(6)وعدمه, والجهالة غرر نه أجر مجهول يحتمل الوجودلأ

هل هذا إلا  أن هذه المعاملة من قبيل المضاربة؛ ولذا قال الإمام أحمد: صنولش: 
 .(7)صكالمضاربة 

 
                                 

 لم أقف على قول الإمام مالك والإمام الشافعي في المسألة.( 2)

 (.4/284) كشاف القناع(, و 24/557ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف )( 1)

( 8/143بالدين( ) رواه عبدالرزا  في المصنف )باب: الرجل يقول بع هذا بكذا فما زاد فلك, وكيف إن باعه (4)
(, وابن أبي شيبة في المصنف )باب: في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول : بعه بكذا فما ازددت فلك( 25010برقم )

(, والبيهقي في السنن الكبرى في )باب: لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة 10770( برقم )20/582)
 (.22990( برقم )6/210معلومة( )

وكشاف القناع , (24/556الشرح الكبير مع الإنصاف )ينظر: و  ,179مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (3)
(4/284.) 

 .438النتف في الفتاوى ص ينظر: ( 5)

 .(557-24/556الشرح الكبير مع الإنصاف )ينظر: ( 6)

 (.4/284وكشاف القناع ), (24/556لإنصاف )الشرح الكبير مع او  ,179مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ينظر: (7)
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 الراجح:
  , جواز هذه المعاملة, وذلك لوروده عن ابن عباس -والله أعلم-المسألة هذه المرج  في 

 , وقول الصحابي حجة, والله أعلم.-رضي الله عنهما-
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 الفصل الثالث: الفروع الفقهية في أبواب الغصب والشفعة والوديعة وال عالة:

 
 وفيه أربعة مباهث:

 
 ابة.المبحث الأول: الضمان في ال ناية على عين الد

 المبحث الثاني: الشفعة في الدار الصغيرة. 
 المبحث الثالث: تضمين صاهب الوديعة. 
 المبحث الرابع: أجر ال عل في الآبق. 
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 . (2)المبحث الأول: الضمان في ال ناية على عين الدابة
 

 ألوال الأئمة الأربعة في المسألة:
إلى أنه يضمن ربع ثمن  (4)والإمام أحمد في رواية (1)ذهب أبو حنيفة القول الأول:

 الدابة.
 دليلهم:

 .(5)"صأن عمر كتب إليه في عين الدابة ربع ثمنها (3)ما روي عن شري 
إلى أنه يضمن ما نقص  (8)وأحمد في رواية (7)والشافعي (6)ذهب مالكالقول الثاني: 

 من ثمن الدابة.
 .(9)القياس على التعدي على الأموالدليلهم: 
 .-رضي الله عنه-رض بما روي عن عمر اس معأن هذا القيانولش: 
 الراجح:

القول الأول, القاضي بأن ضمان عين الدابة يكون ربع ثمنها؛  -والله أعلم-لعل الراج  

                                 
 .320( ذكر هذه المسألة الدكتور مصطفى البغا في أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص 2)

 (.12/205( ينظر: المبسوط )1)

(, والشرح الكبير مع الإنصاف 7/4306( ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحا  بن راهوية )4)
 (.7/146والفروع مع تصحي  الفروع ) (,25/283)

رضي الله -ولم يلقه, واستقضاه عمر بن الخطاب  ( هو: شري  بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية, أدرك النبي 3)
على الكوفة, فقضى بها أيام عمر وعثمان وعلي, ولم يزل على القضاء بها إلى أيام الحجاج, فأقام قاضيا بها ستين سنة.   -عنه

توفي وله مائة سنة, قيل: سنة سبع وثمانين, وقيل غير ذلك ينظر:  علم الناس بالقضاء, ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل,كان أ
 .444-441(, والاستيعاب ص 466-1/465أسد الغابة )

وصححه ابن حجر في الدراية  (28328( برقم )20/77رواه عبدالرزا  في المصنف )باب عين الدابة( )  (5)
(1/184.) 

 (.11/164(, والاستذكار )1/413( ينظر: بداية المجتهد )6)
 (.7/230(, والحاوي الكبير )3/527( ينظر: الأم )7)

 (.5/271( ينظر: شرح الزركشي )8)

 (1/413( ينظر: بداية المجتهد )9)
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 , وقول الصحابي حجة على الصحي , والله أعلم.-رضي الله عنه-وذلك لأنه قول عمر 
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 المبحث الثاني: الشفعة في الدار الصغيرة. 
 

الشفعة فيما لا تجب قسمته؛ كالبئر, والدار  ثبوت التي وقع الخلاف فيها:من المسائل 
 اختلفوا في هذه المسألة على لولين: -رهمهم الله تعالى-والفقهاء , الصغيرة

 إلى ثبوت الشفعة فيها. (4)وأحمد في رواية (1)ومالك (2)ذهب أبو حنيفة القول الأول:
 دليلهم:

بالشفعة في كل ما  قال: )قضى رسول الله  -نهمارضي الله ع-عن جابر بن عبدالله 
 .(3)لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطر  فلا شفعة(

إلى  (6)-وهو الصحي  من المذهب-وأحمد في رواية  (5)ذهب الشافعي القول الثاني:
 أنه لا شفعة فيها.
 دليلهما: 

, والأرف تقطع كل : صلا شفعة في بئر, ولا فحل-رضي الله عنه-قول عثمان بن عفان 
 .(7)شفعةص

بين أن ما لا يمكن قسمته لصغره؛ كالبئر  -رضي الله عنه-أن عثمان  وجه الدلالة:
 ونحوه, لا شفعة فيه. 

 
 جح:االر 

                                 
 (.2/446(, والجوهرة النيرة )23/94( ينظر: المبسوط )2)

 (.12/195كار )(, والاستذ 6/313) الكبرى ( ينظر: المدونة1)

 .(5/292شرح الزركشي ), و (25/475(, والشرح الكبير مع الإنصاف )4/519( ينظر: الكافي )4)

 (.1157( برقم )4/87( رواه البخاري في )باب: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة( )3)

 (.7/172(, والحاوي الكبير )5/8( ينظر: الأم )5)

 (.25/475(, والشرح الكبير مع الإنصاف )4/462ع )( ينظر: كشاف القنا 6)

(, وعبدالرزا  في المصنف )باب: هل في 1/156( رواه الإمام مالك في الموطأ )باب: ما لا تقع فيه الشفعة( )7)
(, وابن أبي شيبة في المصنف )باب: من قال إذا صرفت 23318( برقم )8/88الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة( )

  .(14292( برقم )22/534فلا شفعة( )لطر  والحدود ا
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القول القاضي بأنه لا شفعة في الدار الصغيرة ونحوها مما لا  -والله أعلم-لعل الراج  
مخصص له, وكذا فإن صالشفعة إنما  -عنهرضي الله -يقسم؛ لأن الحديث عام, وقول عثمان 

تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة, لما يحتاج إليه من إحداث المرافق الخاصة, ولا يوجد 
 .(2)هذا فيما لا ينقسمص

 

                                 
 (.25/477( الشرح الكبير مع الإنصاف )2)
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 المبحث الثالث: تضمين صاهب الوديعة. 
 

 إذا تلفت الوديعة من بين ماله, فهل يضمن أو لا صورة المسألة: 
 اء في هذه المسألة على لولين:اختلف الفقه
 إلى أنه لا يضمن. (3)والحنابلة (4)والشافعية (1)والمالكية (2)ذهب الحنفيةالقول الأول: 

 .(5)أنه مؤتمن, ولم يفرط, فلا يضمندليلهم: 
 في رواية إلى أنه يضمن. -رحمه الله- (6)ذهب الإمام أحمدالقول الثاني: 

رضى الله -: صأن عمر بن الخطاب - عنهرضي الله-ما روى أنس بن مالك  دليله:
 .(7)ضمّنه وديعة سرقت من بيت مالهص -عنه

 الراجح: 
القول الأول القاضي بعدم تضمين المودلع, وذلك لأنه أمين,  -والله أعلم-لعل الراج  
؛ فلأنه مفرط, صفقد قيل: إنه -رضي الله عنه-لأنس  -رضي الله عنه-وأما تضمين عمر 
.والله (8)عن أن تتوجه إليهم تهمةص , وإلا فقد حرم الله تعالى صحابة نبيه دفعها إلى خادمه

 أعلم.

                                 
 (.6/108(, وبدائع الصنائع )22/209( ينظر: المبسوط )2)
 .304(, والكافي في فقه أهل المدينة ص 4/329( ينظر: حاشية الدسوقي )1)

 (.3/500(, والوسيط )8/456( ينظر: الحاوي الكبير )4)

 (.26/7(, والشرح الكبير مع الإنصاف )4/380( ينظر: الكافي )3)

 (.26/8(, و والشرح الكبير مع الإنصاف )8/456( ينظر: الحاوي الكبير )5)

(, والشرح الكبير 4/380(, والكافي )6/1699ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحا  برواية إسحا  بن منصور ) (6)
 (.26/7مع الإنصاف )

(, وصححه الألباني 24078( برقم )6/189قي في السنن الكبرى في )باب: لا ضمان على مؤتمن( )( رواه البيه7)
 (.5/486في إرواء الغليل )

 (.8/456( الحاوي الكبير )8)
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 . (1)المبحث الرابع: أجر ال عل في الآبق
 

, لقوله (3)والحنابلة (4)والشافعية (1)المالكية أولا: ال عالة جائزة عند المذاهب الثلاثة:

[ وما روي )أن 71]يوسف:(   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ) تعالى:
أتوا على حي من أحياء العرب, فلم يقروهم, فبينما هم كذلك,  ناسا من أصحاب النبي 

إذ لدغ سيد أولئك, فقالوا: هل معكم من دواء أو را   فقالوا: إنكم لم تقرونا, ولا نفعل 
حتى تجعلوا لنا جعلا, فجعلوا لهم قطيعا من الشاء, فجعل يقرأ بأم القرآن, ويجمع بزاقه 

فسألوه, فضحك, وقال:  فأتوا بالشاء, فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي ويتفل, فبرأ, 
 .(5)وما أدراك أنها, رقية خذوها واضربوا لي بسهم(

 فرأوا عدم جواز الجعالة في غير جعل العبد الآبق. (6)وخالف في ذلك الحنفية
 ثانيا: أجر ال عل في الآبق:

لآبق دون أمر مالكه, هل يستحق فيمن رد العبد ا -رهمهم الله-اختلف الفقهاء 
 ال عل أو لا؟

إلى أن من أتى بالآبق فله الجعل, وهو  (8)وأحمد في رواية(7)ذهب الحنفيةالقول الأول: 
 أربعون درهما.
 .بأبا  أصبتهم بالعين -رضي الله عنه-ما روي أن رجلا أتى صابن مسعود  دليلهم:

                                 
( برقم 6/100( ورد في المسألة حديث مرفوع ولكنه ضعيف, ينظر: السنن الكبرى للبيهقي في )باب: الجعالة( )2)

(21381.) 
 (.6/5(, والذخير )3/1ن  الجليل )( ينظر: م1)

 (.3/445(, وروضة الطالبين )1/553( ينظر: مغني المحتاج )4)

 (.5/223(, والمبدع )4/329( ينظر: الكافي )3)

(, ومسلم في )باب: جواز أخذ الأجرة 5746( برقم )7/242( رواه البخاري في )باب: الرقى بفاتحة الكتاب( )5)
 (.1102برقم ) 905ر( ص على الرقية بالقرآن والأذكا

 (.6/104(, وبدائع الصنائع )22/27( ينظر: المبسوط )6)

 ( المراجع السابقة.7)

 (.26/278, والشرح الكبير مع الإنصاف )420( ينظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص 8)
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 .(2)أربعون درهماص :قال  نيمةفما الغ ,هذا الأجر :قلت .الأجر والغنيمة :فقال
إلى أن الراد إن كان معروفا برد الضوال وغيرها بعوض,  (1)ذهب المالكية القول الثاني:

 فله جعل المثل, وإن لم يكن كذلك فلا يستحق شيئا.
 إلى أن الراد لا يستحق شيئا. (3)وأحمد في رواية (4)ذهب الشافعيةالقول الثالث: 

 .(5)مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه()لا يحل  قوله  دليلهم:
 

 الراجح:
هو القول القاضي بأن من رد العبد الآبق, فإنه يستحق  -والله أعلم-لعل الراج  

 الجعل, وذلك لأنه قول صحابي, وقول الصحابي حجة على الصحي , والله أعلم.
 
 
 

                                 
برى في )باب: الجعالة( (, والبيهقي في الك23922( برقم)8/108( رواه عبدالرزا  في المصنف في باب)2)

 ( وقال: هذا أمثل ما روى في هذا الباب.21385( برقم )6/100)

 (.6/6) ة(, والذخير 3/1( ينظر: من  الجليل )1)

 (.3/445(, وروضة الطالبين )8/18( ينظر: الحاوي الكبير )4)
 (.283/ 7(, والفروع مع تصحي  الفروع )26/275( ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف )3)

(, والبيهقي في السنن الكبرى في )باب: من غصب لوحا 10695( برقم )43/199رواه أحمد في مسنده ) (5)
 (.5/179(, وصححه الألباني في إرواء الغليل )22877( برقم )6/200فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا( )
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 الخاتمة
 

مناقشتها, تبين لي أهمية بعد عرض مسائل البحث, الأصولية منها والفقهية, بأدلتها, و 
خصوصا الإمام -, وكيف تعامل معه الأئمة الأعلام -رضي الله عنهم-العناية بعلم الصحابة 

, وأنهم إذا لم يجدوا نصا في المسألة من كتاب أو سنة, و فروا في المسألة بقول -أحمد
 صاحب, فإنهم لا يتجاوزونه إلى غيره من القياس والاجتهاد.

 
 ئج التي توصلت إليها من خلال البحث, فهي:وأما أهم النتا

أنه حجة, وتقوم به الحجة, وذلك لما ورد في  (2)أن القول الراج  في قول الصحابي
من فضائل, ولما تميزوا به من حضور التنزيل, ومشاهدة التأويل,  -رضي الله عنهم-حقهم 

 وهذا مالم يشركهم فيه أحد ممن أتى بعدهم.
في مسائل شتى,  -رضي الله عنهم-أخذ بقول الصحابة  -اللهرحمه -أن الإمام أحمد 

 ليس فيها نص, ومن ذلك:
 جواز شراء المصحف وتحريم بيعه.

 جواز شراء رباع مكة وتحريم أجرتها.
 إن شرط في البيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن, فالشرط صحي  وكذلك البيع.

 ه وهو مائة, وأرب  في كل عشرة درهما.كراهة بيع المرابحة إذا قال: بعتك برأس مالي في
 أن بيع السمك في الماء لا يجوز.

 جواز بيع العربون.
 جواز اتجار الوصي بمال اليتيم.

 جواز بيع وشراء الأراضي المفتوحة عنوة.
 جواز شراء المتصد  صدقته من غير من أخذها.
 أن اشتراط البراءة من العيب شرط لا يفسد البيع.

                                 
 .28ص ( الاحتجاج بقول الصحابي وهو ما بينته في مبحث )تحرير محل النزاع (2)
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 الضرع لا يجوز.أن بيع اللبن في 
 جواز ذو  المبيع عند الشراء.

 أن الربا لا يجري بين العبد وسيده.
 صحة السلم إلى الحصاد.

 عدم لزوم السيد قبول الدين المؤجل قبل حلول الأجل؛ إذا كان في قبضه ضرر.
 جواز السفتجة.

مضي سنة  أن مال الجارية اليتيمة لا يدفع إليها إلا بعد بلوغها, وزواجها وولادتها, أو
 عليها في بيت الزوج.

 عدم جواز بيع الوكيل لنفسه.
 جواز بيع دين السلم لمن هو عليه.

 جواز قول صاحب السلعة: بع ثوبي بعشرة فما زاد فهو لك.
 أن ضمان عين الدابة, ربع ثمنها.

 لا تثبت الشفعة في الدار الصغيرة ونحوها مما لا تجب قسمته.
 ال المولدع, فإنه لا يضمن, إلا إذا فرط.أن الوديعة إذا تلفت من بين م

 أن من أتى بالعبد الآبق, فله الجعل وهو أربعون درهما.
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 الفهارس
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 فهرس الآيات القرآنية
 

 الصفحة رلمها الآية
 سورة البقرة

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

 (   ڄ ڃڄ ڄ 

234 10 ,13 ,
42 

 34 175 (   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)

 سورة آل عمران
 42 42 (   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )

 (  ٹ ٹ ٹ ڤ

220 10 ,40  

 سورة النساء
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )

 (   ئۇ ئۆ

6 79 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

19 57 

بى بي تج تح  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم)

 (   تخ تم

59 48 

 سورة التوبة

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )

 (   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

18 30 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

200 10 ,13 ,
40 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ) 

 (   ...الآيةۅ ۉ ۉ ې 

227 12 ,13  

 سورة يوسف
 94 71 (  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)

 الحجسورة 

 38 15 (   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)

 سورة الأهزاب

 36 44  (ڃ ڃ ڃ)

 سورة الفتح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 (....الآيةڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

19 13,12 

 سورة الحشر

 ( ڀ ۅ ۉ ۉ)
1 48 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )

 (   ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

8 36 

 سورة الممتحنة



99 

 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک گ گ گ )

 (   ڱ ں ں ڻ

9 36 
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 فهرس الأهاديث والأثار
 

 85......................... )أثر عن ابن مسعود(.....هذا الأجر :قلت .الأجر والغنيمة
عن ابن ... )أثر فخذ منه عرضا ,فلم تجد طعاما ,فحل الأجل ,إذا أسلفت في طعام

 73...................................عباس(.....................................
)أثر عن  إذا تحولت الصدقة إلى غير الذي تصد  عليه, فلا بأس أن يشتريها

 55.................................................................عمر(.......
 46-45.................................)أثر عن ابن عباس(. اشتر المصحف ولا تبعه

 18-13.....................................أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
 17...........................................اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر.

 43..............ولا تغلوا فيه ,ولا تجفوا عنه ,ولا تستكثروا به ,ولا تأكلوا به ,اقرءوا القرآن
 52....................ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه, ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

 58.....)أثر عن عمر(...... مئة درهم باع غلاما له بثمان -رضي الله عنه- أن ابن عمر
 63.....)أثر عن ابن عمر(...... كان يشتري إلى العطاء  -رضي الله عنهما-أن ابن عمر 
عن ابن )أثر ...سعود اشترى من ابنته زينب جارية واشترطت عليهأن ابن م

 34-31...مسعود(...............................................................
 53-54......)أثر عن ابن مسعود(.. اشترى أرض خراج -رضي الله عنه-أن ابن مسعود 

 45....)أثر عن ابن مسعود(.. بيعهاكره شراء المصاحف و -رضي الله عنه-ابن مسعود أن 
 50.............................................أحل العربان في البيع أن النبي 

 66.................... )أثر عن عمر(..........فنجمها نجوما ,أن رجلا كاتب غلاما له
 .............................58أن رجلين اختصما في مواريث درست إلى رسول الله 

 39.............................................نهى عن بيع العربان أن رسول الله 
)أثر عن  ضمّنه وديعة سرقت من بيت ماله -رضى الله عنه-أن عمر بن الخطاب 

 84.....عمر(....................................................................



202 

 

 49...............عمر(.......)أثر عن  الله عنه اشترى دارا للسجن بمكةأن عمر رضي 
)أثر عن  كان عنده مال يتيم فأعطاه مضاربة في البحر  -رضي الله عنه-أن عمر 

 52...عمر(......................................................................
 79...............)أثر عن عمر(............. هاأن عمر كتب إليه في عين الدابة ربع ثمن

 72.............)أثر عن عمر(....حتى تحول في بيت زوجها حولا أجيز هبة مملكة,أن لا 
 83....أتوا على حي من أحياء العرب, فلم يقروهم.. أن ناسا من أصحاب النبي 

 50...... ر عن عمر()أثالحارث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن  أن نافع بن عبد
 76...) أثر عن ابن عباس(.... أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول

)أثر عن ابن  أنه كره بيع ده دوازده, وقال: بيع الأعاجم. قلت: بيع ده دوازده  قال: أكرهه
 35..................................................................عباس(.....

 71)أثر عن عمر(............... فجلده مئة ولم يرجمه ,بعت إحدى يديك من الأخرى
 13-27-25.........................ثم الذين يلونهم ,ثم الذين يلونهم ,قرني الناس خير

 17..........................من بعدي. المهديينعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
 18............................................با بكر وعمر يرشدوا.فإن يطيعوا أ

 82بالشفعة في كل ما لم يقسم................................. قضى رسول الله 
 36-35....................)أثر عن ابن مسعود(.......... كره أن يأخذ للنفقة ربحا

 62.......)أثر عن ابن عباس(............... هلا بأس أن يذو  الخل والشيء يريد شراء
 60........)أثر عن ابن عباس(.. ولا الصوف على  هورها ,لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم

لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
 27-23...................................................................نصيفه

 56...................................................لا تشتره ولا تعد في صدقتك
 37)أثر عن ابن مسعود(........................ لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر

)أثر عن  فإنهم أهل خراج, يبيع بعضهم بعضا ؛لا تشتروا من رقيق أهل الذمة شيئا
 51...................................................................عمر(....
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 63در )أثر عن ابن عباس(.........ولا إلى الأن ,ولا إلى الحصاد ,لا سلف إلى العطاء
 82)أثر عن عثمان(............ لا شفعة في بئر, ولا فحل, والأرف تقطع كل شفعة

 85....................................منهلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس 
 25.................للأنصار والمهاجرة.اللهم لا عي  إلا عي  الآخرة, فاغفر 

 64)أثر عن ابن عباس(............................ ليس بين العبد وسيده ربا
ب الله ما كان من شرط ليس في كتا ,ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

 34....................................................................فهو باطل
 30.........................................مكة مناخ  لا يباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها

 63..................إلى أجل معلوم ,ووزن معلوم ,ففي كيل معلوم ,من أسلف في شيء
 75.........................................في شيء, فلا يصرفه إلى غيرهمن أسلف 

 23...................النجوم أتى السماء ما توعد تالنجوم أمنة للسماء فإذا ذهب
 35)أثر عن ابن عمر(.............................................. هو ربا

 43مر(............................)أثر عن ع وددت أن الأيدي تقطع في بيعها
 49.................................................وهل ترك لنا عقيل من رباع

 25-6...................................يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس
 69..........)أثر عن ابن الزبير(.. ثم يكتب لهم إلى العمال ,يستلف من التجار أموالا
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 فهرس الأعلام
 

 21.................................................................ابن الأثير
 28-25............................................................ابن الحاجب
 28-25...........................................................ابن الساعاتي

 20....................................................................ابن الهمام
 48.....................................................................ابن حزم

 21.................................................................ابن عبد البر
 47....................................................................ابن عقيل

 26......................................................ابن فورك...............
 55...............................................................ابن قدامة.....

 21....................................................................ابن منده
 27....................................ري.......................الحسين البص وأب

 47.................................................................أبو الخطاب
 43............................................................أبو خازم القاضي

 22.....................................................................أبو زرعة
 19-28.................................................................الآمدي
 22.....................................................................البخاري

 26........................................................تاج الدين السبكي...
 27.....................................................................الجاحظ

 24...............................................................الحافظ العراقي
 47.......................................................................الرازي

 20....................................................................الزركشي
 21............................................................سعيد بن المسيب
 88...........................................................شري .........
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 48.....................................................................الشوكاني
 23...............................................................عاصم الأحول
 21-22..........................................................علي بن المديني
 25.............................................................القاضي أبو يعلى

 27.................................................عبد الله الصيمري والقاضي أب
 47....................................................................الكرخي

 26.................................................................الكيا الطبري
 24...............................................يحيى بن عثمان بن صالح المصري
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 المراجع والمصادر
 

 , دار الإمام البخاري.مصطفى البغا, د.أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي .2
إجمــال الإصــابة في أقــوال الصــحابة, خليــل العلائــي الشــافعي, تحقيــق: محمــد الأشــقر,  .1

 ه.2307جمعية إحياء التراث الإسلامي, الطبعة الأولى, 
الفـــــراء, تحقيــــق: محمـــــد حامــــد الفقـــــي, دار الأحكــــام الســـــلطانية, محمــــد بـــــن حســــين  .4

 ه.2312الكتب العلمية, 

إحكام الفصول في أحكـام الأصـول, أبـو الوليـد البـاجي, تحقيـق: عبدالمجيـد تركـي, دار  .3
 ه.2325الغرب الإسلامي, الطبعة الثانية 

أحكـام القـرآن, أبــو بكـر أحمــد الجصـاص, تحقيــق: محمـد قمحــاوي, دار إحيـاء الــتراث  .5
 ه.2321العربي, 

 الإحكام في أصول الأحكام, علي بن أحمد بن حزم, منشورات دار الآفا  الحديثة. .6
ـــــدالرزا   .7 ـــــن محمـــــد الآمـــــدي, علـــــق عليـــــه: عب الإحكـــــام في أصـــــول الأحكـــــام, علـــــي ب

 ه.2313عفيفي, دار الصميعي, الطبعة الأولى , 
ـــــب  .8 ـــــن علـــــي الشـــــوكاني, تحقيـــــق: محمـــــد البـــــدري, دار الكت إرشـــــاد الفحـــــول, محمـــــد ب

 ه.2323ية, الطبعة الرابعة الثقاف
ـــــــب الإســـــــلامي, الطبعـــــــة الأولى  .9 ـــــــاني, المكت ـــــــدين الألب ـــــــل, محمـــــــد ناصـــــــر ال إرواء الغلي

 ه.2499
الاســـتذكار, يوســـف بـــن عبـــدالبر النمـــري, تحقيـــق: د. عبـــدالمعطي قلعجـــي, دار قتيبـــة  .20

 ه.2323ودار الوعي, الطبعة الأولى 
نمـري, تحقيـق: عـادل مرشـد, الاستيعاب في معرفة الأصحاب, يوسـف بـن عبـد الـبر ال .22

 ه.2341دار الأعلام, الطبعة الأولى 
أســد الغابــة في معرفــة الصــحابة, علــي بــن محمــد الجــزري المعــروف بــابن الاثــير, تحقيــق:  .21

 علي معوض وآخر, دار الكتب العلمية.
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الإصــابة في تمييــز الصــحابة, أحمــد بــن حجــر العســقلاني, تحقيــق: علــي البجــاوي, دار  .24
 .2321لأولى الجيل, الطبعة ا

أصول السرخسي, محمد بـن أحمـد السرخسـي, تحقيـق: أبـو الوفـا الأفغـاني, لجنـة إحيـاء  .23
 المعارف النعمانية بحيدر أباد.

إعـــلام المـــوقعين, محمـــد بـــن أبي بكـــر المعـــروف بـــابن قـــم الجوزيـــة, تحقيـــق: مشـــهور آل  .25
 ه.2314سلمان, دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى 

 م.1001الطبعة الخامسة عشرة  كلي, دار العالم للملايين,الأعلام, خير الدين الزر  .26
 الإكمال, الأمير الحافظ ابن ماكولا, دار الكتاب الإسلامي. .27
الأم, محمــد بـــن إدريـــس الشـــافعي, تحقيـــق: د.رفعـــت عبـــدالمطلب, دار الوفـــاء, الطبعـــة  .28

 ه.2311الأولى 
مكـــان النشـــر ه, 2494الأم, محمــد بـــن إدريـــس الشــافعي, دار المعرفـــة, ســـنة النشــر   .29

 بيروت.
الأوســط, أبــو بكــر محمــد بــن المنــذر, تحقيــق: د. أبــو حمــاد حنيــف, دار طيبــة, الطبعــة  .10

 ه.2305الأولى 
بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المقتصـــد, محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد القـــرطبي الشـــهير بـــابن رشـــد  .12

 هـ. 2495الحفيد, مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, الطبعة الرابعة 
بــدائع الصــنائع, أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني, دار الكتــب العلميــة, الطبعــة الثانيــة  .11

 ه.2306
بــدائع الفوائــد, محمــد بــن أبي بكــر الزرعــي المعــروف بــابن القــم, تحقيــق: علــي العمــران,  .14

 دار عالم الفوائد.
ـــــل المنصـــــور, دار الكتـــــب   .13 ـــــق: خلي ـــــن علـــــي الشـــــوكاني, تحقي ـــــدر الطـــــالع, محمـــــد ب الب

 ه.2328العلمية, الطبعة الأولى 
عمــــر بــــن علــــي , البـــدر المنــــير في  ــــريج الأحاديــــث والأثــــار الواقعــــة في الشــــرح الكبــــير .15

ــــابن الملقــــن, الشــــافعي ــــو الغــــيط تح المعــــروف ب دار الهجــــرة للنشــــر  وآخــــر,قــــق: مصــــطفى أب
 .ه2315الاولى  الطبعة ,والتوزيع
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البرهـــان في أصـــول الفقـــه, أبـــو المعـــالي عبـــدالملك الجـــويني, تحقيـــق: عبـــدالعظيم لـــديب,  .16
 دار الأنصار.

بغيــة الوعــاة, عبــدالرحمن الســيوطي, تحقيــق: محمــد إبــراهيم, دار الفكــر, الطبعــة الثــاني,  .17
 ه.2499

ـــ .18 دي, تحقيـــق تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس, الســـيد محمـــد مرتضـــى الحســـيني الزبي
 م.2965 -ه2485مجموعة من المحققين, مطبعة حكومة الكويت, 

التـــاج والإكليـــل لمختصـــر خليـــل, محمـــد بـــن يوســـف بـــن أبي القاســـم العبـــدري, الناشـــر  .19
 ه, مكان النشر بيروت.2498دار الفكر, سنة النشر 

تـــــاريخ مدينـــــة الســـــلام, أحمـــــد الخطيـــــب البغـــــدادي, تحقيـــــق: د. بشـــــار معـــــروف, دار  .40
 ه.2311الطبعة الأولى الغرب, 

تبـين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق, فخـر الــدين عثمـان بـن علـي الزيلعـي الحنفـي. الناشــر  .42
 هـ. مكان النشر القاهرة.2424دار الكتب الإسلامي. سنة النشر 

تحريـــر ألفـــاظ التنبيـــه, يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي, تحقيـــق: عبـــد الغـــني الـــدقر, دار القلـــم,  .41
 .2308الطبعة الأولى , 

ــــا عمــــيرات, دار تــــذك .44 ــــذهبي, تحقيــــق: زكري رة الحفــــاظ, محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان ال
 هـ.2329الكتب العلمية, الطبعة الأولى 

تفســير القـــرآن العظـــيم, إسماعيـــل بـــن كثـــير الدمشـــقي, تحقيـــق: مصـــطفى الســـيد محمـــد  .43
 ه.2312وآخرون, مؤسسة قرطبة, الطبعة الأولى 

, دار الح بــــن عبــــد العزيــــز آل الشــــيخصــــ ,التكميــــل لمــــا فــــات  ريجــــه مــــن إرواء الغليــــل .45
 ه.2327العاصمة, الطبعة الأولى 

التلخـــيص الحبـــير, أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني, تحقيـــق: حســـن بـــن قطـــب,  .46
 ه.2316مؤسسة قرطبة ودار المشكاة, الطبعة الأولى 

التلقــــين في الفقــــه المــــالكي, عبــــد الوهــــاب الثعلــــبي البغــــدادي المــــالكي, تحقيــــق: محمــــد  .47
 هـ.2315, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى التطواني
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التمهيـــد, محفـــوظ بـــن أحمـــد الكلـــوذاني, تحقيـــق: د.محمـــد إبـــراهيم, دار المـــدني, الطبعـــة  .48
 ه.2306الأولى 
 ه.2478التمهيد, يوسف بن عبد البر النمري, تحقيق: مصطفى العلوي وآخرون,  .49
 ة الطباعة المنيرية.تهذيب الأسماء واللغات, محيي الدين بن شرف النووي, إدار  .30
تيســـير التحريـــر, محمـــد أمـــين المعـــروف بـــأمير بادشـــاه, مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلـــبي  .32

 ه.2452وأولاده, سنة 
تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان, عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي, تحقيــق:  .31

 هـ.2311سعد الصميل, دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى 
حبـان البسـتي, تحقيـق: محمـد عبـد المعيـد خـان, مطبعـة مجلـس دائــرة الثقـات, محمـد بـن  .34

 م.2974 -ه 2494المعارف العثمانية, الطبعة الأولى , 
جــــامع البيــــان عــــن تأويــــل آي القــــرآن, محمــــد بــــن جريــــر الطــــبري, تحقيــــق: د.عبــــدالله  .33

 ه.2311التركي, دار هجر, الطبعة الأولى 
مـذي, تحقيـق: أحمـد شـاكر, مطبعـة الجامع الصـحي , أبـو عيسـى محمـد بـن عيسـى التر  .35

 مصطفى البابي الحلبي.
جامع بيان العلم وفضله, يوسـف بـن عبـدالبر, تحقيـق: أبـو الأشـبال الـزهيري, دار ابـن  .36

 .هـ 2323الطبعة الأولى الجوزي, 
الجـرح والتعـديل, عبــدالرحمن بـن أبي حــاتم الـرازي, الطبعــة الأولى, دار الكتـب العلميــة,  .37

 ه.2472الطبعة الأولى 
جمــع الجوامــع, عبــدالوهاب بــن علــي الســبكي, تحقيــق: عبــدالمنعم إبــراهيم, دار الكتــب  .38

 ه.2313العلمية 
في طبقــــــات الحنفيـــــــة, عبــــــد القـــــــادر القرشــــــي الحنفـــــــي, تحقيـــــــق: د.  الجــــــواهر المضـــــــية .39

 ه.2324عبدالفتاح الحلو, هجر, الطبعة الثانية 
 داد اليمني, مكتبة حقانية.الجوهرة النيرة على مختصر القدوري, أبو بكر بن علي الح .50
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير, محمد بن عرفة, إحياء الكتب العربية. .52
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الحـــاوي الكبـــير, علـــي بـــن محمـــد المـــاوردي, تحقيـــق: علـــي معـــوض وآخـــر, دار الكتـــب  .51
 ه.2323العلمية, الطبعة الأولى 

المطبعـــة , صــفي الـــدين أحمــد بــن عبــدالله الخزرجــي, خلاصــة تــذهيب تهــذيب الكمــال .54
 ه.2402المنيرية, الطبعة الأولى, 

الدرايــــة في  ــــريج أحاديــــث الهدايــــة, أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر العســــقلاني, تحقيــــق:  .53
 بيروت. –السيد عبد الله هاشم اليماني, دار المعرفة 

الــذخيرة, شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي, تحقيــق: محمــد حجــي: الناشــر دار  .55
 م.2993الغرب بيروت, سنة النشر 

ـــــد, دار  .56 الربـــــا والمعـــــاملات المصـــــرفية, د. عمـــــر المـــــترك, اعتـــــنى بإخراجـــــه: بكـــــر أبـــــو زي
 .هـ2327العاصمة, الطبعة الثانية 

رد المحتــار علــى الــدر المختــار )حاشــية ابــن عابــدين(, محمــد أمــين بــن عابــدين, تحقيــق:  .57
 ه.2314عادل عبد الموجود, دار عالم الكتب, طبعة خاصة 

ه, الحســين بـن شــهاب العكـبري, مكتــب الشـؤون الفنيــة, الطبعــة رسـالة في أصــول الفقـ .58
 ه.2342الثانية 
رفع الحاجب عن مختصر ابـن الحاجـب, تـاج الـدين أ عبـد الوهـاب بـن علـي السـبكي,  .59

 م.2999 -ه 2329وآخر, عالم الكتب, الطبعة الأولى  تحقيق: علي محمد معوض
, تحقيـــق: عبدالقــــدوس البهـــوتيمنصـــور بـــن يـــونس , الـــروض المربـــع شـــرح زاد المســـتنقع .60

 نذير, دار المؤيد ومؤسسة الرسالة.
روضــة النــا ر وجنــة المنــا ر, عبــدالله بــن أحمــد بــن قدامــة, تحقيــق: محمــود عثمــان, دار  .62

 ه.2315الزاحم, الطبعة الأولى 
زاد المعــــاد, محمـــــد الزرعــــي المعـــــروف بــــابن القـــــيم, تحقيــــق: شـــــعيب الأرنــــؤوط وآخـــــر,  .61

 ه.2313الرابة  مؤسسة الرسالة, الطبعة

سلســـــــة الأحاديـــــــث الصـــــــحيحة, محمـــــــد ناصـــــــر الـــــــدين الألبـــــــاني, مكتبـــــــة المعـــــــارف,  .64
 ه.2325
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سلســة الأحاديــث الضــعيفة والموضــوعة, محمــد ناصــر الــدين الألبــاني, مكتبــة المعــارف,  .63
 ه.2321الطبعة الأولى 

   .تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار الفكر سنن ابن ماجه, محمد بن يزيد القزويني, .65
ســـنن أبي داود, ســـليمان بـــن الأشـــعث السجســـتاني, تحقيـــق: عـــزت الـــدعاس وآخـــر,   .66

   ه.2318دار ابن حزم, الطبعة الأولى 
السـنن الكــبرى, أحمـد بــن الحســين البيهقـي, تحقيــق: محمــد عطـا, دار الكتــب العلميــة,  .67

 ه.2313الطبعة الثالثة 
رنـااوط وآخـر, مؤسسـة سير أعلام النبلاء, محمد بن أحمد الـذهبي, تحقيـق: شـعيب الأ .68

 ه.2304الرسالة, الطبعة الأولى 
شــــذرات الــــذهب في أخبــــار مــــن ذهــــب, عبــــدالحي بــــن أحمــــد الحنبلــــي المعــــروف بــــابن  .69

 ه.2324العماد, تحقيق: محمود الأرنااوط, دار ابن كثير, الطبعة الأولى 
شــــرح التلــــوي  علــــى التوضــــي  لمــــتن التنقــــي  في أصــــول الفقــــه, ســــعد الــــدين مســــعود  .70

زاني الشــــافعي, تحقيــــق: زكريــــا عمــــيرات, دار الكتــــب العلميــــة بــــيروت, الطبعــــة الأولى التفتــــا
 هـ. 2326

شــــرح الزركشــــي, محمــــد بــــن عبــــدالله الزركشــــي, تحقيــــق: د. عبــــدالله بــــن جــــبرين, دار  .72
 ه.2324العبيكان, الطبعة الأولى 

المكتــب وآخــر,  تحقيــق: شــعيب الأرنــااوط ,الحســين بــن مســعود البغــوي ,شــرح الســنة .71
 .هـ 2304 , الطبعة الثانيةالإسلامي

شرح الكوكب المنـير, محمـد الفتـوحي المعـروف بـابن النجـار, تحقيـق: د. محمـد الزحيلـي  .74
 ه.2324وآخر, مكتبة العبيكان, 

الطبعــة  ,دار ابــن الجــوزي ,محمــد بــن صــالح العثيمــين, الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع .73
 ه.2311 الأولى
مصـطفى البـابي لطـالبي, محمـد بـن أحمـد المحلـي, شـركة شرح جلال الـدين علـى منهـاج ا .75

 .هـ2475 ,الحلبي
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شـــرح مختصـــر المنتهــــى الأصـــولي, شــــرح: عضـــد الــــدين الإيجـــي, تحقيــــق: محمـــد حســــن  .76
 ه.2313إسماعيل, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 

, أبـــو جعفـــر أحمـــد الطحـــاوي, تحقيـــق: محمـــد النجـــار وآخـــر, عـــالم شـــرح معـــاني الآثـــار .77
 ه.2323الطبعة الأولى الكتب, 

 شرح من  الجليل, محمد علي , مكتبة النجاح. .78
شرح منهى الإرادات, منصـور بـن يـونس البهـوتي, تحقيـق: د. عبـدالله التركـي, مؤسسـة  .79

   ه.2312الرسالة, الطبعة الأولى 
, عبـدالرحمن بـن عبـدالله الـدروي , د. الصـحابي وموقـف العلمـاء مـن الاحتجـاج بقولـه .80

 .ه2324الأولى الطبعة ,مكتبة الرشد
ـــــدالرحمن  .82 طبقـــــات الحنابلـــــة, أبـــــو الحســـــين محمـــــد بـــــن أبي يعلـــــى الفـــــراء, تحقيـــــق: د.عب

 ه.2329العثيمين, الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام 
طبقـــات الشــــافعية الكـــبرى, تــــاج الــــدين عبـــدالوهاب بــــن علـــي الســــبكي, تحقيــــق: د.  .81

 هـ.2324التوزيع, الطبعة الثانية عبدالفتاح الحلو وآخر, هجر للطباعة والنشر و 
قـق: خالـد محمـد , تحبهـاء الـدين عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم المقدسـي, العدة شرح العمـدة .84
 .هـ 2327, المكتبة العصرية, محرم
ــــو يعلــــى الفــــراء الحنبلــــي, تحقيــــق: د. أحمــــد ســــير  .83 العــــدة في أصــــول الفقــــه, القاضــــي أب

 ه.2300المباركي, الطبعة الأولى 
نة والجماعـــة في الصـــحابة الكـــرام رضـــي الله عـــنهم, ناصـــر بـــن علـــي عقيـــدة أهـــل الســـ .85

 ه.2324عائض حسن الشيخ, مكتبة الرشد, الطبعة الأولى 
قـق: محمـد عبـدالقادر تح ,أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة, الفتاوى الكبرى .86
 .هـ2308الطبعة الأولى , دار الكتب العلميةوآخر,  عطا
الشــيخ نظــام وجماعــة , هب الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة النعمــانالفتــاوى الهنديــة في مــذ .87

ــــــد ــــــة, الطبعــــــة الأولى , مــــــن علمــــــاء الهن ــــــراهيم, دار الكتــــــب العلمي ــــــداللطيف إب تحقيــــــق: عب
 ه.2312
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, محمـد بـن مفلـ  المقدسـي, والتصـحي  للمـرداوي, تحقيـق: تصحي  الفروعمع الفروع  .88
 .ه2313الطبعة الأولى د. عبدالله التركي, مؤسسة الرسالة, 

فـــوات  الرحمــــوت بشــــرح مســـلم الثبــــوت, محمــــد الأنصـــاري اللكنــــوي, تحقيــــق: عبــــدالله  .89
 ه.2314عمر, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 

القـاموس المحـيط, العلامـة مجـد الـدين محمــد بـن يعقـوب الفيروزابـادي الشـيرازي, نســخة  .90
المصـــرية العامـــة للكتـــب  ه, الهيئـــة2401مصــورة عـــن الطبعـــة الثالثـــة للمطبعـــة الأميريــة ســـنة 

 م.2980 -ه2300
الكافي في فقه أهل المدينة, يوسـف بـن عبـد الـبر النمـري, دار الكتـب العلميـة, الطبعـة  .92

 ه.2324الثانية 
الكـــافي, عبـــدالله بـــن قدامـــة المقدســـي, تحقيـــق: د.عبـــدالله التركـــي, دار هجـــر, الطبعـــة  .91

 ه.2327الأولى 
ي, تحقيــــق: د. علــــي عمــــر, مكتبــــة كتــــاب الطبقــــات الكبــــير, محمــــد بــــن ســــعد الزهــــر  .94

 ه.2312الخانجي, الطبعة الأولى 
 كتاب العين, الخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق: د.مهدي المخزومي وآخر. .93
كشــاف القنــاع, منصــور بــن يــونس البهــوتي, تحقيــق: محمــد الضــناوي, عــالم الكتـــب,  .95

 ه.2327الطبعة الأولى 
عبــد العزيــز بــن أحمــد البخــاري, كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي,  .96

 دار الكتب العلمية .
لأبى البقــــاء أيــــوب بــــن موســــى الكفــــوي, تحقيــــق: عــــدنان درويــــ  وآخــــر,  ,الكليــــات .97

 م.2998 -هـ 2329مؤسسة الرسالة  
, علـــي بـــن محمـــد البـــزدوي, وبهامشـــه  ـــريج أصـــول كنـــز الوصـــول إلى معرفـــة الأصـــول .98

 البزدوي, طبعة قديمة مكتوبة بخط اليد.
العـــرب, جمـــال الـــدين محمـــد بـــن منظـــور, تحقيـــق: عبـــدالله الكبـــير وآخـــران, دار  لســـان .99

 المعارف.
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تحقيـــق: محمـــد بـــن حســـن إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن مفلـــ ,  ,المبـــدع شـــرح المقنـــع .200
 ه.2328الشافعي, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 

 , دار المعرفة.شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي, المبسوط .202
 مجموع الفتاوى, أحمد بن عبدالحليم بن تيمية, جمع وترتيب: عبدالرحمن بن قاسم. .201
شـــــرح المهــــذب, يحـــــيى بـــــن شــــرف النـــــووي, تحقيـــــق: محمــــد المطيعـــــي, مكتبـــــة  المجمــــوع .204

 الإرشاد.
في الفقــه, مجــد الــدين أبــو البركــات )ومعــه النكــت والفوائــد الســنية علــى مشــكل  المحــرر .203

 العربي. المحرر, لابن مفل (, دار الكتاب
 المحصول, محمد بن عمر الرازي, تحقيق: د.طه العلواني, مؤسسة الرسالة. .205
 , علي بن أحمد بن حزم, تحقيق: محمد منير الدمشقي, مطبعة النهضة.المحلى .206
المحـيط البرهــاني, محمــود بـن أحمــد بــن الصـدر الشــهيد النجــاري برهـان الــدين مــازه, دار  .207

 إحياء التراث العربي.
علمــاء, أبــو جعفــر أحمــد الطحــاوي, اختصــار أبي بكــر الجصــاص, مختصــر اخــتلاف ال .208

 ه.2326تحقيق: د.عبدالله نذير, دار البشائر الإسلامية, الطبعة الأولى 
المــدخل إلى مــذهب الإمــام أحمــد, عبــد القــادر بــن بــدران, تحقيــق: د. عبــدالله التركــي,  .209

 ه.2302مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية 
 حنون عن الإمام مالك بن أنس, مطبعة السعادة.المدونة الكبرى, رواية س .220
ــــد, الطبعــــة  .222 مــــذكرة أصــــول الفقــــه, محمــــد الأمــــين الجكــــني الشــــنقيطي, دار عــــالم الفوائ
 ه.2316الأولى 
ــــادات .221 ــــره في مــــذهب الأئمــــة الأربعــــة تطبيقــــا في فقــــه العب ــــزار مــــذهب الصــــحابي وأث , ن

 ه.معروف بنتن, رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في أصول الفق
تحقيـــق: زهــير الشــاوي , المكتـــب مســائل الإمــام أحمـــد بــن حنبــل بروايـــة ابنــه عبــدالله,  .224

 ه.2302الإسلامي, الطبعة الأولى 
مســائل الإمـــام أحمــد بـــن حنبــل روايـــة ابنـــه أبي الفضــل صـــالح, إشــراف, طـــار  عـــوض  .223

 ه.2310الله, دار الوطن, الطبعة الأولى 
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بروايــــة إســــحا  بــــن منصــــور,  يــــةأحمــــد بــــن حنبــــل وإســــحا  بــــن راهو  الإمــــام مســــائل .225
 .2315تحقيق: د. صالح الفهد, الجامعة الإسلامية, الطبعة الأولى 

مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل, روايــة أبي داود, تحقيــق: طــار  بــن عــوض الله, مكتبــة  .226
 ه.2310ابن تيمية, الطبعة الأولى 

ق: زهـــير مســـائل الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل, روايـــة إســـحا  بـــن إبـــراهيم بـــن هـــانئ, تحقيـــ .227
 الشاوي , المكتب الإسلامي.

مســـــائل الخـــــلاف في أصـــــول الفقـــــه, القاضـــــي الحســـــين بـــــن علـــــي الصـــــيمري, تحقـــــق:  .228
فرنســـا, ديســـمبر  -مارســـيليا  -عبدالواحـــد جهـــداني, رســـالة دكتـــوراة بجامعـــة إكـــس بروفـــانس 

 م.2992
 المستدرك على مجموع الفتـاوى, جمـع وترتيـب: محمـد بـن عبـدالرحمن بـن قاسـم, الطبعـة .229
 ه.2328الأولى 
المستصــــفى مــــن علــــم الأصــــول, أبــــو حامــــد الغــــزالي, تحقيــــق: حمــــزة حــــافظ, لم يــــذكر  .210

 الناشر الطبعة ولا تاريخ الناشر.
ــــل, تحقيــــق: شــــعيب الأرنــــؤوط وآخــــر, مؤسســــة  .212 مســــند الإمــــام أحمــــد, أحمــــد بــــن حنب

 ه.2326الرسالة, الطبعة الأولى 
د.أحمــد الــذروي, دار الفضــيلة, الطبعــة المســودة في أصــول الفقــه, لآل تيميــة, تحقيــق:  .211
 ه.2311الأولى 
مشــــكاة المصــــابي , محمـــــد التبريــــزي, تحقيـــــق: محمــــد ناصــــر الـــــدين الألبــــاني, المكتـــــب  .214

 ه.2499الإسلامي, الطبعة الثانية 
المصــــباح المنــــير في غريــــب الشــــرح الكبــــير للرافعــــي, أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي المقــــري  .213

 .بيروت -الفيومي, المكتبة العلمية 
تحقيــــــق: حبيــــــب الــــــرحمن  ,عبــــــد الــــــرزا  بــــــن همــــــام الصــــــنعاني, مصـــــنف عبــــــد الــــــرزا  .215

 ه.2304 المكتب الإسلامي الطبعة الثانية ,الأعظمي
المصــنف لابــن أبي شـــيبة, عبــدالله بـــن محمــد بـــن أبي شــيبة, تحقيـــق: محمــد عوامـــة, دار  .216

 ه.2317القبلة, الطبعة الأولى 
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صـــري المعتـــزلي, تحقيـــق: محمـــد حميـــد الله المعتمـــد في أصـــول الفقـــه, محمـــد بـــن علـــي الب  .217
 ه.2485وآخرين, المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العليا بدمشق, 

معجـــم مقـــاييس اللغـــة, أبـــو الحســـين أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا, تحقيـــق: عبدالســـلام  .218
 م.2979 -هـ 2499هارون, دار الفكر للطباعة والنشر, الطبعة : 
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